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الحَجةٌ النحوية العقليةٌ في (المنهاج) 


يرتبطٌ هذا البحثٌ بأصولٍ النحوء ويدف إنى الكشفي عن قيمةٍ احُجَةٍ النحوية 
العقلية مِنْ خلال دراسيها ني مُصتَّفِ نحوي أصيلٍ» وهو: ( الِنْهاجُ في شرح جملٍ 
الرَّجِاجِيّ)؛ للإمام يحبى بن حمزة العلويّ حرحمه الله-» والوفاء ببعض حقٌ التراثِ النحوي 
في القُطر اليهانّء مع التأكيدٍ على قوة الحجةٍ النحوية العقلية -في الجُملة-. 

وقد انتظمَ البحثٌ في ثلائةٍ فصولء تسبقها المقدمةٌ فالتمهيدٌ» وتتلوها الخاتمةٌ على 
النحو التالي: 

الفصلٌ الأول القياسٌ» وقد جاءتٍ الأمثلةٌ التطبيقيةٌ عليه في نوعَيّن منه عُقِد لهم 
مبحثان» هما: قياسٌ العلة» وقياسٌ الشّبّه. 

الفصلٌ الثاني: العلّة» وقد جاءت الأمثلةٌ التطبيقيةٌ عليها في ثلاثةٍ أنواع منهاء جيل لها 
ثلائةٌ مباحث, هي: علةٌ التخفيف, وعلةٌ الآؤلى وعلة الحَمْل على النقيض." 

الفصلٌ الثالت: حججٌ أخرىء وقد جاءت الأمثلةٌ التطبيقيةٌ عليها في فرعئن» جيل لها 
مبحثان, هما: حجةٌ عدم الدليل في الشيء على نفيهء وحجة عدم النظير. 

ثم ققَّيِتُ العمل بفهارسٌ » شملت الآيات القرآنية والأحاديتٌ النبوية فالمسائلٌ 
النحوية الواردة في البحث. فالمصادرٌ والمراجع» ثم الموضوعات. 

هذاء وقد أبانَ الببحثٌ أنَّ الحجة النحويةً العقليةَ عند الإمام العلويّ في كتابه: (المنهاج 
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في شرح جمّل الزجاجيّ) ذات قدر كبير من الوّجاهة» والقوة, والإخكام. 


الباحث المشرف رئيس قسم الدراسات العليا 


خالد بن حمدالصغير بن أحمد علي أ.د/ عباد بن عيد الثبيتى د. محمد على دغريرى 


الحجّة النحويّة العقليّة في (المنهاج) 
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الحجّةَ النحويّة العقليّة في (المنهاج) 


إهداء 
إلى من وصاني الله ببرعماء والإحسان إليهما: 
والدي الغاليء ووالدتي الحبيبة! 
إلى من ضحت من أجلي بالكثير وشاركتني هذا النجاح: 
زوجتي العزيزة! 
إلى من ساندوني؛ وشدوا مِن أرْري» وشجعوني: 
أَحَواي الكريمين» وأختي الفاضلة! 
إلى كلّ من ساعدني : برأ سديت أو تشجيع فريد: 
من أساتذق وملا ومحبين! 
إلبهم جميعا أعهدي هذا البحث... 
وفاء لبعض حقٌ الثّرات اليمنيّ علينا. 


الحجّة النخوية العقليةٌ في (المنهاج) 


وظاهرًا وباطنًا. 


وقلْ تَبِتَ على لِسانٍ نبيّنا عليه الصّلاةٌ والسَلامُ قوله: "لا يَشْكر الله مَنْ لا يشكّر 


وإنّهُ لِنَ العسيرٍ عن أنْ أوَقٍّ مشرني المبارّك صاحب لُق والعِلّم» والمربي القَّدِي 
الأستادً الدكتورً/ عبّادَ بنَ عبد الثبينيّ؛ حَقَّهُ من العِرْفانٍ والتقدير. 

إِذْ هو صاحبٌ هذا العَرْسٍ المتمثّل في البحثء زرَعَه بنفسه» ومازال يتعَهدُه مبحنًا 
مبحثًا؛ بل جمُلةٌ جملةٌ حتى استوى على سُوقهء وأثمرٌ يانمًا -أرجُو أنْ يكونَ كذلك- فلهُ 
منّي خالصٌ الدعاء بأنْ يرْيَهُ ري -سبحانه- خيرٌ ما جزى عخْسنًا على إخسانه. 

ولا يفوثني أنْ رشع جواهرٌ الشّكرء وحُمانَ التتقدير لهذا الصّرح العلميّ الشامخ» 
جامعة أمٌّ القّرى؛ التي أفدْثٌ منها الكني خُصوصًا ني مرحلةٍ الدراساتٍ العُلياء والتي 
منحدّني هذه الفرصة للنَهْلٍ من مَعينٍ البحثء وينابيع المغرفة وني مقدّمةٍ هذا الصّرح معالي 
مدير الجامعةٍ الدكتورٌ/ بكري بن معتوق عساسء وكذلك: كليةٌ الغ العربية ممثلةً في 
عميدذها الأستاذ الدكتور/ صالح بن سعيد الزّهراني» وكذا: رئيس قسم الدراسات العليا 
العربية» أستاذي الدكتور/ محمد بن علي دغريريء ولا أنسى أصحاب السعادة الأستادّين 
الكريمَين اللَذَيْن سيتولّيان مناقشةً هذا البحثء وعهذيبه» وتقويمه. 

وجزى الله خيرًا كََُ مَنْ أعانني بفائدة» أو تشجيع» أو إعانق أو مشُورقٍ وهم مني 
جميعًا الدعاءٌ بالتوفيق والتجاح؛ والسّعادةٍ والقّلاحء ني الدَارَيْن. 


الحجّة النوية العقلية في (المنهاج) 


مقدمة 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. بلسانٍ عري مبين» هدّى للمتقين» والصلاة 
والسلام على النبيٌ الأمّي الأمين» أفصح مَنْ نطق بالضاد. وآله وأصحابه الطيبين 
الطاهرينء ومَّنْ تبعهم. واهتدى بهديهم إلى يوم الدين» وسلّم تسليً كثيرًاء أمَا بعد/ 

فإِنَ علمَ النّحو من أجل العلوم» ودلالتّه على قَهُم الوحيّئن ين أقوى الدّلالات» وقد 
بذلّ تّحاة العربية جَهْدًا كبيرًا في وضع أصولٍ للنحوء تضبط جل مسائله. وتحيطه بحصونٍ 
منيعة محكمة: ومِنْ تلكم ا حصون الأصول: امجح النحوية. 

ولقد سار علماءٌ العربية على مِنْهاجٍ واضحء مِنّ الاحتفاء بالتّقل» ثمّ إعمال العقل فيه 
وققات! دازي والاكاهات تاف فر جه ١ل‏ الدؤية اوقا ود دجا راق 
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احتّجاج كل طرفي لا يذهب إليه» با أوقّ من خحجج نقلية حيئاء وعقلية حيئاء ومزوجة في 


ويأق نهذ الباعك بسررةة لفق النهويّةٌ العقليةٌ في المنْهاج) ليحبى بن حمزة العلويّ 
-يرحمه الله-+ في هذا الإطار. 

ولقد دفعني إلى هذا البحث. وكانّ له الفضلٌ -بعدَ فضل الله سُبّْحانه- في اختياره: 
مشرفي الُبارك/ الأستاذ الدكتور عيّاد بن عيد الثبيتي -وفقه الله-» فقد وجّهني لهذا 
العنوان» وزوّدني -مشكورًا- بنسخته من كتاب (النْهِاج في شرح جُمل الزجاجي)»؛ ثم 
انضاف لذلك وآزرَهُ أسبابٌ عِدَّقٌ منها: 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


1 الرّغبةٌ في كَشْفِ بعض الأسرارٍ في التَضْنيفٍ النَحْويّ لعلاء القُطرٍ اليهانّ إِذْ‎ -١ 
يخظ الدرسٌ النحويٌ في اليمن با حَظِيّت به أقطارٌ عربية أخرى مِن الدَّرْس‎ 
والتأمّل.‎ 

1- كَوْن الإمام يحبى بن حمزة العلويّ -رحمه الله- أحدّ العلماء التّظَار المشاهير» وله 
في النحو كتبٌ مشهورة -وستأت بإذن الله لاحمًا-. وملاحظة اهترامه -رحمه 
الله- بالخجج النحوية العقلية» سواءٌ أكانت بالقياس أم بالتعليل» أم بحجج 
أخرى. 

"- شَمَفي بها كان يردّدُه علينا أساتذثُتا في الجامعة» وني الدراسات العليا خصوصًا 
حول تلك العبقرية» والذكاءء وتوقٍ الذَّْنَء ورياضة الفِكْرِء واْنعةِ النَحوية 
-إِنْ صح التعبير- بمسائل النَحُوء وفرائده؛ ودقائقه وتعليلاته» لدى علمائنا 
النُحويين المتقدمين. 

وكذلك: ردّهم الدائمٌ على تلك المقولة الواهية: "أؤهى مِنْ حُجَةٍ نخويّ"؛ ورغبتي 
في استظهار ذلك. وتأمّلِه وتأكيدٍ الردّ على تلك المقولةٍ بالٌجج الواضحة. 

ما أهميةٌ ا موضوع فتنيُمٌ من عدّة جهات: 

أولاها: قِلَةٌّ الدّراساتٍ للثّراث النحوي اليمنيّ خصوصًا -إذا قُورنت بغيرها للأقطار 
العربية الأخرى- حيث إنَّ أكثرّها خطوطٌ. كا قال أحدُ الباحثين: "وأمًا ما تبقّى من 
الراك ليسي بوعل إليخاء فهو :قلي بهذا موا زية يع ما كه القلنةه وخ هذا 
الموروثٌ القليل يشْلم من الضياع والتذمير والتَهُريب» ومَنْ يسشتقري فهارسٌ مخطوطات 
المكتبات والمتاحفي العالمية يرى مضداقٌ ذلكٌ"". 


.”/١ المنهاج في شرح جمل الزجاجيء بتحقيق الدكتور/ هادي عبدالله ناجي»‎ )١( 


يق 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


وهذه ناحيةٌ عمليّةٌ هامّة تتمثل في تأمّلٍ ودراسة هذا الثْرّاث بعد تحقيقه» والخروج 
بنتائيج هامّة في هذا الميدان» القاصر على الحجّة النحوية العقلية» وما يتصل بها. 

وثانيها: المنزلةٌ العلميةٌ الكبيرةٌ للإمام يحبى بن حمزة العلويٌّ» وعنايته الواضحة 
بالنحوء والنّمَطُ الجميلٌ الذي تج لاسيّا في عَرْضِه للحُجج النّحُوية العقلية المتمثلة في 
الأقيسَة والعللء وبعض المجج الأخرى. 

وثالثها: الحاجةٌ إلى إبراز الود النَحُوية المّصلة بالتفكيرء والعقولٍ العجيبة في هذا 
العِلّم اليف وخصوصًا لمَنْ قلت الدراسةٌ حوهم, على الأقلّ من الجانب الذي يُْنَى به 
هذا البح وهو جا الحجّة النحوية العقلة في مص متمير. 

ورابعها: أهمية الحجة النحوية العقلية» وارتباطّها الشديد بالحجة النحوية التّقليق 
وكوئها مكمِّلةً لحاء ومن الحصون الأصول لبناء العربية» وبقائه حك قويًا 

هذاء ولا شك أنَّ دراسة الحجة النحوية العقلية» وتحليلهاء مِنْ خلال مُصئَّفٍ نحويٌ 
أصيلء له من الفوائدٍ الشيء الكثيُ؛ إِذْ يقودٌ إلى إدراكِ الباحثٍ قيمةً تلك الحجة العقليّة 
وخصوصًا عند ذلك المصنّفء ومدى أهميّيها في التّزس النحويّ عُمومًاء ثم الوصولٌ إلى 
نتائيج مُفيدةٍ متصلة بالتفكير العقيٌ لدى المصنّف. » أو غيرها تا يِجُودُ به البحث » وني ذلك 
كله ما يُسَدّدُ نظَرٌ الباحث. ويضْفّْل ملكته العلميّة. 

أما فيه يتعلّقُ بالدراسات السابقة؛ فلم يُكتب في هذا الموضوع بحثٌ يتناوله بجانييه 
مما -على حدٌ علم الباحث-: جانب الحجة النحوية العقلية» مع جانب كونها عند العلوي 
في كتابه المنهاج في شرح جمل الزجاجي. 


الحجّة النوية العقليةٌ في (المنهاج) 


وأنَا خطةٌ البحث فقد ازتأى الباحثٌ أن تكون في: مُقدّمِق ومهيد» وثلاثة فصول» 
َقُهُوها خائهة تحخوي النتائج والمخلاصات التي يَنوصّل إليهاء والتّوصيات التي يُوصِيِ بها في 
حال البَحْثْء ثم الفهارس., على النّحخو الآتي: 

المقدّمةٌ: وفيها دوافع البحث. وأسبابٌ اختياره» وأهميةٌ ا موضوع؛ وخطّة البحث» 
والَنْهج الذي سار عليه الباحث فيه. 

5 التَمْهيدٌ وفيه: 

أ- يحيى بن حمزة العلّويٌ: حياته. وآثازه: 

-١‏ اسمّه ونسبهء ولَقَبه. 
3 مولدف ونشأته. 
25 “شيو جة:وتلدسدة: 
؟- منزلثه العلميّة وآثازه. 
5- تُبْذَة عن كتابه: المنهاج في شرح جُمل الزجاجي. 
1- وفاثه. 
ب- الحْجَةٌ العقليّة في الدرْسِ النّخويٌ: 
-١‏ معنى المجّة (لغدٌّ)» وَ(اصطلاحًا). 
؟- أقسامٌ الحجَج التخوية. 
"- 2 أميّةٌ الحجة العقلية في الدَرْسٍ النَحْويّ. 

الفصولٌ الثلاثة: وهذه الفصولٌ ظهرَتْ بعد جنع المادةٍ المشتملة على أمثلةٍ تطبيقية 

متعلّقة بالحجة النحوية العقلية في كتاب الإمام العلوي:«المنْهاج في شرح مل الرّجاجي). 


حيث ظهرٌ توزّع تلك الأمثلة ما بين قياس بأنواع معينةٍ منهه وبين عِللٍ بأنواع معينةٍ منهاء 


الحَجَةَ النحويَةٌ العقليّةٌ في (المنهاج) 


وكذلك في حجج أخرى مُلْحقَةٍ بالقياس خصوصّاء أو بالأصول النحوية عمومّاء وقد 
عُقِدثْ تلك الفصونُ على ما تكرّر الاحتجاج به؛ فكانت تلك الفصولٌ على النحو التالي: 

الفضلٌ الأوَلُ: القياسُء مهد له بتعريفه لخد واصطلاحاء وؤِكْرٍ أهميّتهء وأركانه. 
وأنواعه. وتطبيقات القياس عند العلويّ» وقد جاءت الأمثلةٌ التطبيقية عليه في نوعَْن من 
جعِل ما مبحثان: 

المبحثٌ الأول: قياسٌُ العِلّة مُهّد له كذلك بتعريفه. ثمّ ذُكِرت تطبيقاته من المنْهاج» 
في مثالَيْن يوضّحانه. 

المبحثٌ الثّاني: قياس الشَّبَه مُهّد له بتعريفه. وذِكْرٍ الفرقٍ بينه وبين قياس العِلّة ثمّ 
ذكرت التطبيقاثٌ عليه من المنّهاج» في ثلاثة أمثلة تُلّيه. 

الفضلُ الثان: لعل مُمّد لهذا الفصل بتعريني العِلّةِ لغ واصطلاكاء وذكْر 
أهميّتها ومكانتهاء وأنواعهاء وتطبيقاتها عند العلويّ» وقد جاءت الأمثلةٌ التطبيقية عليه في 
ثلاث أنواع منهاء جعِل ها ثلاثةٌ مباحثٍ: 

« اللبحث الأَوّلُ: عِلَةُ التَخْفيف. مُهّد له كذلك ببيانٍ معناهاء ثم ذكِرت تطبيقائها من 
المنُهاج, في مثالَين يوضّحان ذلك. 

« المبحثٌ القني: عِلَةٌ الأؤل, مُهّد له ببيان معناهاء ثم كرت تطبيقاتها من المنُهاج» في 
متانَيْن كذلك. 

« المبحثٌ الثَالتُ: عِلَةُ الحَمْلٍ على التٌقيضء مُهّد له كذلك ببيانٍ معناهاء ثم درت 


تطبيقاتها من المنهاج. في مثاليّن أيضًا. 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


8© الفصل الثالث: ل حُججٌ أخرى. مُهّد لهذا الفصل ببيان سبب إفراده. وَالّْْم به» وما 
يحتوي عليه» وتطبيقات هذه الحُجج عند العلويّ والتي جاءت الأمثلة التطبيقية عليها في 
فرعن منهاء ول :لها مببحثان: 

« المبحثٌ الأوّلُ: حجة عدم الدَّلِيلٍ في الشيء على تيه مُهّد له كذلك ببيانِ معنى هذه 
الحجَة ثمّ ذكرت تطبيقائها من المنْهاج» في مثالَين يوضّحانها. 

« المبحث الثّاني: حجة عدم التَظيرء مُهّد له ببِيانِ معناهاء وَذِكْرٍ الفرْقٍ بينها وبين عدم 
الدليل في الشيء على تَفيه -أيْ الحجة السابقة لا-. ثمٌ ذُكِرت تطبيقاتها من المنْهاج» في 

وبهذا يكونُ عددٌ الأمثلة التطبيقية: خسةً عشرّ مثالّاء تناولٌ الباحث فيها حمس عشْرةً 
مسألةً بثشيء من التأمّل والأناة. 

© منهجي في البحث: 

وقد سارّ الباحث في إيرادٍ تلك الأمثلة على الرأي القائلٍ بالفرْقٍ بين الدليلٍ والحبّة - 
وسيأت بيانه-. فلم يُورد من الأمثلة والتطبيقات إلا ما كان في مسائلٍ الخلافٍ والتّتازع بين 
علماء النَحُو. 

وكانت النسخة التي اعتمدّ عليها هي النسخة المطبوعة. في جرأَبْن بتحقيق الدكتور/ 
هادي عبدالله ناجي» ونشر مكتبة الرشد, عام 1576١ه.‏ 

وآثرٌ الباحث أن يبدا بص العلويٌ -رحمه الله- في المسألة» ثم يتناوله بشيءٍ من البيان» 
مع رَبْطه بالمبحث المعقود» وتأكيدٍ علاقته به بعدها يذكرٌ آراءً ملةٍ من التْحاة في تلك 


المسألة. إِمّا بالنصوص عنهم. أو بالإحالة إليهم؛ أو بها. 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


كو رعق عن جنع الددووا وريه وقتننيا: ونعاينا ا شاهر أو لكين 
بين آراء غيره من التّحاة المتقدّمِين» وحُجّجهم. 

ولا يعني التزامٌ ذِكْرٍ آراءِ النْحاة المتقدمين عند عَرْضٍ حجة العلويٌّ -رحمهم الله 
جميعًا-؛ الموازنة» والمقارنةٌ بينهاء فذلك صَنْعةٌ المتضَلّعين الكبارء إِنَّ) الهدفٌ دراسةٌ الحجج 
النحوية العقلية في نطاق البحث المحدّد دون تعميم؛ نظرًا لطبيعة المرحلة» ورغبةٌ في تضبيق 
حدود البحث؛ للخروج بنتائج أدق. 

كا أنه ليس من شأن البحث؛ التوسّمٌ في فروع المسألة النحوية» وذكرٌ - جميع التجج 
الواردة فيها؛ بل الاقتصار على الحجة النحوية العقلية عند العلوي رحمه الله-» وإذا ظهر 
للباحث قرائنٌ ومُعضّداتٌ -بالاتكاء على نصوص التّحاة المتقدّمين- لترجيح حُجّة 
العلوي -رحه الله- على غيرها من المُججء فيميلٌ الباحث إلى ذلك الترجيح» وإلا اكتّفِيّ 
ببيان قيمة الحجة النحوية العقلية» في إطار البحث وعنوانه» وهذا هو الأعمٌ الأغلبٌ. 

وأخيرّاء فعلى الله -وْدّه- اعتادي؛ وهو اين والموفّق للصواب. فإِنْ أصبْتٌُ فله 
لَه والفضلء وإنْ قضَرْتٌ أوأخطأتٌ فأستغْفرٌ الله. وحسبي بذلي قُصارى جُهْدي. 

وصل الله وسَلَّمَ على نبيّنا وقدوتيا محمد بن عبدالله» وآلهِ وصحبه ومَّنْ والاه وآخر 


دعوايّ أن الحمد لله رَبّ العالمينَ. 
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الحجّةٌ النذويّة العقليّة في (المنهاج) 


التمهيد 
أ) يحيى بن حمزة العلوي: حياته , وآثاره: 

اسمه؛ ونسبه . ولقبه : 

هو يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن يوسف بن علي بن إبراهيم بن محمد بن 
إدريس بن جعقر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي زين 
العابدين بن الحسين السّبط بن علي بن أبي طالب رضى الله عنه". 

وقد لقب بالإمام أمير المؤمنين المؤيد بالله”, أو المؤيّد يربٌ العزّة”2 وغَلبَ عليه لقب 
(العلويّ»» كا لَقَّب بالسَيّد وعماد الدين؛ وعباد الإسلام". 

# مولده. ونشأقه : 

ولد العلويٌّ- رحمه الله -في صنعاء. لثلاث بقين من شهر صفرء سنة تسع وستين 
وستائة للهجرة (4كدم) ”0 


)١(‏ ينظر: مآثر الأبرار» */ 2477 وهذا هو سياق التّسَب الذي رجّحه محقق السّفْر الثاني من (المحصّل في كشف أسرار 
المفضّل)» الدكتور/ سلييان بن سليمان العنقريء مقدّمة التحقيق» ”. معتيدًا على النسب الذي أورده حفيده/ عبدالله بن 
الحادي في سيرته» قال: "وعن سيرته نقلت ساترٌ مصادر الترجمة" وإِنْ كانت المصادر تتّفق مع هذا النسب إلى المدٌ الثاني» 
ثم تأتي اختلافاتٌ يسيرة. 

(؟) ينظر: المنْهاج في شرح جمل الزجاجي» 178» وغيرها في بدايات شرحه لمتن الزجاجيء وكذلك: جل المصادر التي 
ترجمت له مع اختصار في بعضها لصفة أو صفتين من هذا اللّقب. 

(9) ينظر: تاريخ اليمن؛ 0١‏ *. والأعلام: 8/ +١57‏ ومعجم المؤلّفِين» 5/ 97. 

(4) ينظر: المحصّل في كشف أسرار المفصّلء مقدمة التحقيق» لا. 

(0) ينظر: المرجع السابق نفسه. نلا عن: سيرة الإمام يحجيى بن حمزة: لحفيده/ عبدالله بن اهادي (الوجيه»١/‏ ب)» وجل 
المصادر التي بين يدي على ذلك. 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


قال محقق السّفر الثاني من شرح العلوي: (المحصّل في كشف أسرار المفصّل): "ولم 
تالف في تاريخ ولادته أحدٌ من ترجم له"0". 

نا نشأته فقد نقل محقق شرح العلوي: (المنهاج في شرح جمل الزجاجي) عن سيرة 
الإمام يحيى بن حمزة التي كتبها حفيده/ عبدالله بن المحادي قولّه: "نشأ -عليه السلام- نشأةٌ 
طاهرة» على طريقة آبائه... مشمّرًا عن ساق الحذّ والاجتهاد في اقتفاء سيرة الآباء 
والأجدادى في بيع خصال الفضل وتحصيلهاء وكسشب حملة العلوم النافعة. وتفصيلهاء 
لَدْيرَلُْ مكبًا على دس العلوم مُنْفقًا أيامّه وأوقاته. وساعاته في طاعة الحيّ القيُوم حتى 
برَز في كل فنٌّ على أقرانه'"””. 

وقد حفظ القرآن الكريم في صباهء ثمٌ رحل لطلب العلم'”. 

وقال الشوكاني -رحمه الله-: "واشتغل بالمعارف العلمية وهو صبيّ» فأخذ في جميع 
أنواعها على أكابر علماء الدّيار اليمنية» وتبخر في جميع العلوم, وفاق أقر 0 

© شيوخه , وتلاميده: 

من خلال النْص السابق المتقول عن الشوكاني -رحمه الله-؟ فإنْ العلوي ح رحمه الله- 
تتلمذ على أكابر علاء اليمن» وذلتك بي يشير إلى رسوخ قدمه في العلم» وأنه يعِذٌ نفسّه للإمامة 
العلمية» ونفع الناس با يتعلمه. وقد أوردّت المصادر بعض شيوخه”"؛ ومنهم: 


8 مقدّمة التحقيق»‎ )١( 

(5) المنهاج في شرح جمل الرّجاجي» بتحقيق الدكتو ر/ هادي عبدالله ناجي» /١‏ 709. 

(") ينظر: طبقات الزيدية الكبرى» ”/ 4 »١77‏ ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن» 515. 

(4) البدر الطالع» 9/7 68. 

(0) ينظر: طبقات الزيدية الكيرى» ”/ 1775-1774» وأعلام المؤلفين الزيدية» 5 49١7‏ ومصادر الفكر الإسلامي في 
اليمن» 5١7‏ والمحصّل في كشف أسرار المفصّل » مقدمة التحقيق» ٠١‏ 


#45 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


-١‏ الفقيه العالم» فقيه مكة» إبراهيم بن محمد الطبري المكي» أخذ عليه جملةٌ من كتب 
علوم القرآن والحديث. 

؟- العلامة شهاب الدين أحمد بن عبداللهء المعروف بابن الواطن» أجازه في التفسير 
واللغة. 

"- العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد الشاوريء أخذ عنه كتاب «الفائق) في 
غريب الحديث. 

5- الفقيه حمزة بن علي. أخذ عنه (المهذّب في الفقه)» لأبي إسحاق الشيرازيّ . 

5- الشيخ القاضي عفيف الدين» سليهان بن أحمد الألماني. 

1- العلامة عامر بن زيد الشّماخ. 

-'٠‏ الشيخ علي بن سليان البصير. 

4- العلامة محمد بن الحسن الأصبهاني. 

5- العلامة الفقيه محمد بن خليفة بن سالم ا همداني» قرأ عليه جملةً من العلوم. 

٠٠‏ - القاضي العالم نجم الدين» محمد بن محمد بن أحمد الطبري» أجازه في الصحيحين 
وعدد من كتب الحديث وعلوم القرآن. 

-١‏ الإمام المطهّر بن يحبى» أذ عنه(أصول الأحكام) لأحمد بن سليمان. 

-١7‏ الإمام محمد بن المطهّر. 

-١5‏ عماد الدين بن يحبى بن محمد السراجي, أخذ عنه السيرة لابن هشام. 

أمَا تلاميذه فكثيرء ومنهم -ى) ورد في بعض المصادر”-: 

-١‏ العلامة أحمد بن حميد بن سعيد الحارثي» سمع منه صحيحي البخاري ومسلم. 

؟- العلامة الفقيه أحمد بن سليان الأوزريٌ. 


.١ 5 ينظر: طبقات الزيدية الكبرى» / 21771 والمحضّل في كشف أسرار المفضّلء مقدمة التحقيق»‎ )١( 
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الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


'- العلامة أحمد بن محمد الشّعْدري. 

؟- إسماعيل بن إبراهيم بن عطية النَجْراني. 

©- أولادالإمام يحبى بن حمزة: أحمد. وإدريسء وعبدالله. والهادي. 

1- الفقيه الحسن بن محمد بن يعيش النخويء سمع عليه كتابه(الانتصار) ”© ولم 

'- علي بن إبراهيم بن عطية النْجْرانٍ. 

6- السيّد العلامة محمد بن المرتضى بن المفضل . 

1- الشيخ المطهر بن حسين بن يحبى بن محمد تريك الصَّعْدي. 

© منزلته العلمية؛ وآثاره: 

إن مما يشهد للعلوي -رحمه الله- بالمئزلة العلمية الرفيعة؛ تلك الآثار والمصئفات 
الكثيرة التي خلّفها للناس من بعده سواء منها ما كان في علوم الشريعة» أو في علوم 
العربية من نحو وصرف وبلاغة: أو في غيرها من الفنون. وسيأتي ذكر بعضها قريبًا". 

وأسوق هنا بعضًا من عبارات الثناء والإجلال على الإمام العلويء والتي تبيّن قيمته 
العلمية السامقة: ومكانته بين علماء عصره ومَنْ بعدهم: 

فقد ورد في سيرته التي كتبها حفيده عبدالله بن الحادي -رحمه الله- قوله: "وبلعٌ مبلعًا 
محلّه لا يخفى. ونورّه لا يُطفاء وصيّف في جميع العلوم التصائيف العجيبة» والتواليف 
المفيدة"59. 


)١(‏ هو كتاب: الانتصار على علماء الأمصارء في علم الفقه في ثمانية عشر مجلّدًا. 

(؟) يُنظر: ص ١501١0‏ من هذا البحث. 

« المنْهاج في شرح جمل الرّجاجِيّ» ليحيى بن حمزة العلوي» بتحقيق الدكتور/ هادي عبدالله ناجي» /١‏ 2*7 نقاا عمن: 
سيرة الإمام يحيى بن حمزةء الحفيدة عبدالله بن الهادي» )مق د ١ب).‏ 


لق 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


وقال عنه شيخه الإمام المطهّر بن يحبى -رحمه الله-: "ني هذا الولد ثلاث آيات: 
علمّهف ولت وا 

وقال العلامة محمد بن علي الرّحيف -رحمه الله-: "كان الإمام يحيى في غزارة علمه. 
وانتشار فضله وحلمه. حيث لا يَفتقر إلى بيان» ولم يبلغ أحدّ من الأثمة مبلعّه في كثرة 
التصانيف"7. 

ووصفه يحيى بن الحسين بن القاسم ح رحمه الله - بقوله: "وكان الإمامٌ يحيى بن حمزة 
أفضلهم -أي أفضل أربعة ذكرهم من أثمة العثْرة-» وأشرفهم علا وعملاء له التصانيف 
المفيدة» والمناقب العديدة'"7. 

وورد في طبقات الزيدية الكبرىء للعلامة إبراهيم بن القاسم -رحمه الله-» وهو نص 
في غاية التّفاسة؛ لارتباطه بِالْعِلُم الذي ظهر تفوقه فيه» وهو علم النحوء وهو ما يدرسه 

"وكان -عليه السلام- مبرًا في علم النحوء محَقَقًا فيه وكنتٌ -أي صاحبٌُ كتاب 
(الكنز) المنقولُ عنه هذا النص- وإيّاه ندرُس في علم الكلام على الفقيه محمد بن خليفة» 
فإذا فرغْنا من إعادة مدرسنا؛ اشتغلْنا نعيد (المفضّل) ى| يعيد غيره الحثمة"©. 

وفي تتمّة هذا النص جانبٌ آخر في منزلته العلميّة» وهو تواضعه -رحمه الله-» وعدم 


افتخاره بمصثفاته. فقد ورد فيه: 


21١77487 مآثر الأبرار» ”/ 9177» وطبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق نقسّه. 

(7) غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» .6١١‏ 

.١770/)8(‏ وينظر: الموسوعة الميسّرة في تراجم أثمة التفسير والإقراء والنحو واللغة» 7846 (برقم 20709775 حيث 
جاء وصفه فيها بالنتخوي. 


»3 1 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


"وكان -عليه السلام- كثير التواضع» وعدم التبجّح بمصنفاته» حتى كان لا يسمّيها 
إلا الحواثبي» وكان -عليه السلام- تمن اشتغل بالتصنيف عن الإقراء والتدريس"". 

أما الشوكاني - رحمه الله - فقد قال عنه: 

"وتبخّر في جميع العلوم» وفاق أقرانهه وصئف التصانيف الحافلة في جميع الفنون... 
حتى قيل نا بلغت إلى مائة يلد ويّروى أَئّا زادت كراريس تصانيفه على عدد يام عمره 
وهو من أكابر أَيِمّة الرّيدية بالديار اليمنية» وله ميلٌ إلى الإنصاف مع طَهَارَّة لسان» وسلامة 
صدرء وعدم إقدام على التّكُفير والتفسيق بالتأويل» ومبالغة في الحمل على السّلامة على 
وَجهِ حسّنء وهو كثيدٌ الدب عن أغراض الصّحابة المصونة -رضي الله عنهم-» وعن أكابر 
عُلََاء الطوائف -رحمهم الله-... وَبِالجّمْلةٍ فهو يمن جمع الله له بين العلم والعمّل والقيام 
بالأمر با مخروفٍ والنهي عن المتكر"”. 

وَإنّما نقأْتٌ هذا النصّ بطُوله؛ لأدثّل على أنَّ العلماء نهلوا من علم العلويٌ -رحمه 
الله-» ونقلوا عنه» وأنصفوا القول فيه ولم يمُنعهم مذهبه الريدي أن يُفيدوا مما برز فيه 
وتألق وأبدع فيه واجتهدء وهو علم النحوء وكذا البلاغة» وذلك هو الإنصاف حقًا”. 

وقال المؤرّخ محمد بن إسماعيل الكبسيٌ -رحمه الله-: 

"وكان هذا الإمام في غزارة من علمه. وانتشار فضله. وتقمّصه ليعْسُوبات العلوم» 


وإحاطته بمنطوقها والمفهوم» وكثرة التصانيف». وجودة الأنظار في جمع التآليف». مع خسن 


.١779 /8 طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 

(؟) البدر الطالع» 7091/7 07م 

(') ينظر: النهود النحوية ليحيى بن حمزة العلوي؛ »١4١‏ حيث قالت الباحثة: "وقد وجدتٌ أنه أول عالم نحو يمني 
ينقل عنه نحاة اليمن» ويشيرون إليه جنبًا إلى جنب مع علماء النحو العري» قدماء ومتأخرين"؛ وكذلك ذُكر في : (الدرس 
النحوي في اليمن في القرن التاسع الحجري)» /71/1. 


» 1 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


العبارة» ووضوح المعاني في إيراده وإصدارهء ولم يبلغ أحدٌ من الأثمة مبلغه في كثرة 


كا قال المؤرّخ محمد بن محمد زبارة - رحمه الله-: 

"وقد أجمع على جلالته الْخَالِف والموافق» واعترف بفضله وعلمه القريب 
والبعيد...وله المصتّفات العديدة المفيدة في كل الفنون"5. 

وقال عبد السلام بن يحيى الواسعي عنه: 

"هو الذي حاز المفاخر الدينية» والعلوم القرآنية» له التصانيف العظام"”. 

وقال القاضي عبدالله الجراتَ: "وكان هذا الإمام عظيم الورع؛ جمّ الفضائل» واسع 
الاطّلاع» كثير التأليف. كما كان أخوذيًا بليعًا'"* ووصف مؤلقاته بأنها "عظيمة الشأن"©. 

أمَا القاضي إسماعيل الأكوع فقد وصفه بقوله: 

'"'عالم مجتهد مبرّز في كثير من العلوم العقلية والنقلية... له آراءٌ وأنظار سديدة"5 
وهذا الوصف بالتميّز في العلوم العقلية يُعطي دلالة خاصة لهذا البحث الذي يدرس 
الحجة النحوية العقلية في كتابه: (الِنْهاج في شرح جمل الزجاجي)» وسيظهر صدق وبرور 
هذه الصفة مِن خلال هذا البحث بجلاء. 


١867 اللّطائف السّنية في أخبار المالك اليمنية»‎ )١( 
.١١١ تاريخ الأئمة الزيدية في اليمن»‎ )5( 

(؟) تاريخ اليمن» .7١١‏ 

(4) المقتطف من تاريخ اليمن» 174. 

(0) المصدر السابق نفسّه. 

(5) مجر العلم ومعاقله في اليمن» .001/١‏ 


1ع » 


الحَحة النحويةٌ العقلية 


في (المتهاج) 


وهذه بعض آثار العلويّ” التي تشهد له -رحمه الله- بالمكانة العالية في العلّمء وأَهمّها 


هنا ما ألّفه في علوم العربية: نحرًا وصرفًا وبلاغة» وأشهرها: 


الطَّارٌ المنضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: مطبوعٌ في ثلاثة أجزاء. 

الأزهار الصافية في شرح الكافية: مجلدان: حُفَق الكتاب بِجْرْأيّه في رسالتين لتيل 

العالمية العالية (الدكتوراه)» الجزء الأول: حقّقه محمد علي العطاونة (507١ه).‏ 

والثاني: حققه عبدالحميد مصطفى السيّد (7494١ه»).‏ وكلتاهما في كلية اللغة 

العربية بالقاهرة» جامعة الأزهر 

الاقتصاد: مجلد. جعله كالمدخل إلى كتاب المفضّلء للزغشري. وقد ذكر الدكتور/ 

سليهان بن سليان العنقري أنه يعمل على إخراجه". 

الحاصر لفوائد المقدمة في علم حقائق الإعراب: وقد حُقَق في رسالة علميةء من 

قبل الدكتور/ عبدالعزيز عبدالمحسن أبا نمي» ونال به درجة العالمية العالية 

(الدكتوراه)» من كلية اللغة العربية بالرياضء جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية» (515١ه).‏ 

ا ا 
ما السّفر الأول منها فقد حققه الأستاذ الدكتور/ خالد عبدالحميد أبو جندية» 


88,88١ ينظر: مآثر الأبرار» ؟/ /91» وطبقات الزيدية الكبرى» */171-1778. والبدر الطالع؛ ؟/‎ )١( 


واللطائف السّنية في أخبار المالك اليمنية» "167» وتاريخ اليمن» 70١‏ والأعلام» 8/ 2١47‏ وهجر العلم ومعاقله في 
اليمن» 2005-0٠05 /١‏ وأعلام المؤلفين الزيدية» 2١١75‏ ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن» 25١157‏ والمحصّل في 
كشف أسرار المفصّل» مقدمة التحقيق» 50-١‏ والمنهاج في شرح جمل الرّجاجيٌ» بتحقيق الدكتور/ علي بن إبراهيم 
الشّعود» مقدمة التحقيق» 5-7١‏ 27 وكذلك بتحقيق الدكتور/ هادي عبدالله ناجي. /١‏ 45-780» والجهود النحوية 
ليحيى بن حمزة العلوي, .58-١١‏ 

77 يُنظر: المحصّل في كشف أسرار المفضّل» مقدمة التحقيق»‎ )١( 


401 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الأستاذ في كلية اللغة العربية بالمنصورة؛ ونال به درجة العالمية العالية (الدكتوراه)» 


من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهرء عام (945١م).‏ 
- وأمًا السّفر الثاني فقد حقّقه الدكتور/ سليان بن سليان العنقري» ونال به درجة 
العالمية العالية (الدكتوراه»» من كلية اللغة العربية بالرياض» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» 571 ١ه).‏ 
- الِنّْهاجج في شرح جمل الرّجاجي: جزءان. وقد حُقَق هذا الكتاب في رسالتين 
علميتين» وهو المجال التطبيقي لهذا البحث. وسيأتي مزيد بيانٍ له -بِعَوْن الله.-". 
وثّمّة مؤلّفات تعنينا هناء وهي المتعلقة بالناحية العقلية عند العلوي -رحمه الل 
ومنها: 
- الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية: ثلاثة مجلدات. 
- القانون المحقق في علم المنطق": مجلد. 
- القِسطاس في أحكام القياس: مجلدان. 
- الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية: أربعة مجلدات. ني علم الكلام. 
ما باقي المؤلفات فهي كثيرة» وتتوزع على علم الحديث؛» والعقيدة والفرائض» 
والفقه. والسيرة النيوية» والأصولء والوعظ والإرشاد, ومن أشهرها: الانتصار على علماء 
الأمصار -في علم الفقه-: في ثانية عشر مجلدّاء إلى غير ذلك من المؤلفات. 


)١(‏ يُنظر: ص ١80177‏ من هذا البحث. 
(5) أو الفائق المحقق في علم المنطق» وبعض المصادر تجعلهما كتابين غتلفين. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية: 2011579 
ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن» 51١5‏ وغيرها. 


ليق 


الحجّة النوية العقلية في (المنهاج) 


© تُبذةٌ عن كتابه : ١المنهاج‏ في شرح جمل الرّجاجي ): 

إن من الكتب التي نفع الله بهاء وكتب ‏ لما الشهرة والشيوع: كتاب (الجُمل) 
للزجاجيء (المتوفى عام ٠‏ 5 7ه)ء وفي ذلك يقول ابن السّيد البَطَلْيوسي حرحمه الله-: 

"وهو لَعمْري كتابٌ قد أنجدء وأغار. وطار في الآفاق كل مطارء وواضعه -رحمه 
الله- قد نزع فيه انزع الحميل"”, كما أثنى عليه أبو الحسن القفطي -رحمه الله- بقوله: 
"والكتاب مباركٌ» ما اشتغل به أحدّ إلا انتفع"”. 

وتلك البركة تمثلت في انتفاع خلقٍ لا تُحصَّوْن بهء كا يقول ابن العماد الحنبإنَ - رحمه 
الله-”*. وكذلك في كثرة الشروح لهء كيا قال اليافعي -رحمه الله-: "وأخبرني بعض فضلاء 
المغاربة أنَّ عندهم لكتاب الجمل مائةً وعشرين شر حًا"©. 

وقد يسّر الله لأستاذي الفاضلء الأستاذ الدكتور/ عيّاد بن عيد الثبيتي -نفعني الله 
بعلومه- تقييد تسعة وسبعين شر حًا لكتاب الجمل» وشروح أبياته'". 

ويأقٍ في طليعة تلك الشروح من حيث الأعميّة؛ شرح العلوي -رحمه الله-: (المنهاج 


في شرح جمل الزجاجي)”, فقد ألّفه بعد شرحه الموسّع لكتاب المفضّل: (المحصّل في كشف 


.١8 إصلاح الخلل الواقع في الجمل؛‎ )١( 

(؟) إنباه الرواة على أنْباه التُحاق ؟/ .١559‏ 

(7) شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب» ؟/ .77١‏ 

() مرآة الجنان» 59/7 7. 

(5) ينظر: البسيط في شرح جمل الزجاجيء مقدمة التحقيق» 9/١‏ /410-10. 

(5) وقد حشّقه الدكتور/ هادي عبدالله ناجي. بجامعة بغدادء عام 444١م-.‏ وطّيع في مكتبة الرشدء بالرياض.وعليه 
اعتمدت في المسائل التطبيقية في بحي هذا-. ثم حققه الدكتور/ علي بن إبراهيم السعود يجامعة أم القرى» عام 


اه 


401 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


أسرار المفصّل)”", وتحديدًا في العثر الأول من ذي الحجة» سئة ست عشرة وسبعائة 
للهجرة”. 
وطريقته في هذا الشرح أن يذكر نصّ الجمل مكتملًا أو حْتَرّءاء ويبدأ عبارة الجمل 
بقوله: "قال صاحب الكتاب هدى الله سعيه"» ثم يبدأ شرحه للمتن بعد عبارة: "قال 
الإمام أمير المؤمنين المؤيد بالله عليه السلام". يمهّد للشرح بمقدمة, ثم يقسّم مسائله تقسيًا 
منظًا منطقياء ويشرحها واحدة تلو الأخرى”. 
ومن خلال ما ذكره محققا المنْهاج"» وصاحبة (الجهود النحوية ليحيى بن حمزة 
العلويٌ)”* يمكن أن أستخلص ميزات وسمات هذا الشرح القيّم» ومن أهمّها: 
- المنهج الموتحد الذي يسير عليه العلوي -رحمه الله- في كتابه» وبصورة منظّمة جداء 
وهذا يذل عن القَهُْم الدقيق» والتصوّر الواضح للمسائل» قال الدكتور/ علي بن 
إبراهيم السّعود: "وتيرز للمطّلع على الشرح خاصية لهذا العالي» تتمثل في القدرة 
على تصوّر الباب النحويء وما يتطلبه من مسائل قبل أن يبدأ بِالعَوْص في 
مسائله". 
- استقرارٌ في رؤيته للخلافات النحوية» فقد سبق أنه ألّف شرحه هذا بعد شرحه 
الموسّع على المفصل للزمخشري :«المحصّل في كشف أسرار المفصّل). 
)١(‏ ينظر: المهود النحوية ليحيى بن حمزة العلوي» .8١‏ 
(1) ينظر: المنْهاج في شرح جمل الزجاجيء بتحقيق الدكتور/ علي بن إبراهيم السعود مقدمة التحقيق» ."١‏ 
(©) ينظر: الجهود النحوية ليحيى بن حمزة العلوي» "" والمنهاج في شرح جمل الزجاجيء بتحقيق الدكتور/ هادي 
عبدالله ناجي» 4 500» وبتحقيق الدكتور/ علي بن إبراهيم السعود. مقدمة التحقيق» .4١ 238 7*١‏ 


(4) الدكتور/ هادي عبدالله ناجي» .50-54/١‏ والدكتور/ علي بن إبراهيم السعود مقدمة التحقيق» 5 2078:9451 


.1 553١ 
.”"8-” الباحثة/ أزهار محمد لطف»‎ )0( 


(5) المنهاج في شرح جمل الزجاجيء بتحقيقه مقدمة التحقيق» ."١‏ 


يق 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


0 جودة التنسيقء والترتيب» والتقسيمء والعَرْضيء والاستيعابٌ» وهذا يظهر بوضوح 
من خلال مطالعة كتابه» وفي ذلك يقول الدكتور/ علي بن إبراهيم السعود عن هذا 
الشرح: "من أفضل شروح اّمل تنسيقّاء وعرضًاء وشمولية للمسائل 
النحوية'"0. 
العلويّ -رحمه الله- في كثير من المواطن» وكذلك: الوضوح. والأسلوب التعليمي 
الميسّرء والخلوٌ من التكلّف. 


- ين هذا الشرح عن القدرة العقلية التي يمتاز بها العلوي -رحمه الله-. وتآثره في 
صياغة المادة النحوية بالمنطق. وأصول الفقهء والفقه. وتلك المقدرة العقلية تتصل 
مباشرة بهذا البحث الذي يدرّس: (الحجة النحوية العقلية). 

- عناية العلوي -رحمه الله- بالقياس» "ولا سيًّا أن له في علم الأصول باعّاء حيث 
ألّف فيه مجلدات ضخمة: تناول فيها هذا العلم من كل جوانبه"”. ولذلك ولدواع 
أخرى ستأتي أفرد فصل خاص في هذا البحث لدراسة الحجة النحوية العقلية» 
المتمثلة في القياس بأنواعه”. 

- كثرة التعليلات» ودقتهاء قالت الباحثة/ أزهار محمد لطف عن العلوي -رحمه 
الله-: "واهتمٌ بالتعليل اهتمامًا العا نظرًا لأنه كان السّمة الغالبة في عصرهء ولأنه 
كان متضلَّعًا من علم الكلام والمنطق"©» وهذا كذلك مما دعا الباحث إلى إفراد 


.١5١ المنهاج في شرح جمل الزجاجي» بتحقيقه. مقدمة التحقيق»‎ ١ 

(؟) المرجع السابق» 95. 

() وهو الفصل الأولء ص 7/8 » ويتفرّع عنه الفصل القالث» ص ١١١‏ » فهو في بعض الحجج العقلية املْحقة بالقياس 
ونحوه من الأدلة العقلية. 


(5) الجهود النحوية ليحيى بن حمزة العلوي» .١9١‏ 


لق 


الحْحَةٌ النكويَةٌ الحقليّة في (المنهاج) 


فصل خاصٌ في هذا البحث لدراسة الحجة النحوية العقلية المتمثلة في العلة 
بأنواعها”. 
-_التثيّت في مناقشة المسائل النحوية» وعدم التعصّب للمدارس النحوية» بل الترجيح 
يكون مينيّا عنده - رحمه الله- على التعليل الذي يؤيد اختياره من أقوال العلماء قبله 
وهذه السّمةَ -أي الأخيرة- لشرح العلوي حرحمه الله-: (لمنُهاج في شرح جمل 
الزجاجي) تقودنا إلى ما ذُكر عن مذهب العلوي النَحُويء ففي حين يقرّر الدكتور/ هادي 
عبدالله ناجي عدم انتتاء العلوي -رحمه الله- إلى مذهب نحوي معيّن في هذا الشرحء وأنه 
مجتهدٌ يختار ما يراه صحيحًاء من غير ميلٍ إلى رأي بصريّ أو كوفي, وإِنْ وافق البصريين في 
أغلب المسائل'”؛ إِذْ يقرّر الدكتور/ علي بن إبراهيم السعود أن العلويّ رحمه الله- في هذا 
الشرح: بصري الانتماء» ويسوق أدلته على ذلك””» كما يسوق الدكتور هادي أدلته كذلك. 
ولام بهتمٌ هذا البحث بتحديد هذا الانتاء بِقَدْر ما مهتم بدراسة الجج النحوية العقلية 
الواردة في هذا الشرح» وقيمتهاء وما يترتب على ذلك من نتائج تتصل بالتفكير العقلي عند 
العلوي ح رحمه الله-. 


88 وفاته : 
توفي الإمام يحيى بن حمزة العلوي -رحمه الله- في التاسع والعشرين من شهر رمضان» 
سئة تسع وأربعين وسبعائة للهجرة(91: لاه)»ء بحصن هِرّانء قِبَلّ دما ثم تقل إلى 


. 088 وهو الفصل الثاني» ص‎ )١( 
.88-1/ ينظر: المنهاج في شرح جمل الزجاجي, بتحقيقه‎ )7( 
170-1579 ينظر: الهاج في شرح جمل الزجاجيء بتحقيقه؛ مقدمة التحقيق»‎ )"( 


للق 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


7 و 
مدرسته بذمار. فدفن مها 


وهذا ما رجّحه بعضٌ من المحقّقين المعاصرين» نقلا عن سيرته التي كتبها حفيده 


عبدالله بن الحادي ح رحمهما الله-". 


)١(‏ ينظر: مطمح الآمال» 7 واللّطائف السّنيّةَ في أخبار الممالك اليمنية» 14» وتاريخ الأئمة الزيدية في اليمن» 
١»؛‏ وهجر العلم ومعاقله في اليمن» /١‏ 5 200 ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن» 517» وأعلام المؤلفين الزيدية» 
0 

() ينظر: المحصّل في كشف أسرار المفضّل» مقدمة التحقيق» .١10‏ والمنهاج في شرح جمل الرّجاجيّ» بتحقيق الدكتو ر/ 
هادي عبدالله ناجي. /١‏ 200-55 وكذلك بتحقيق الدكتور/ علي بن إبراهيم السّعود مقدمة التحقيق» 219-١4‏ 


والجهود النحوية ليحيى بن مزة العلوي» 17 ودَّمَة أقوالٌ أخرى في سنة وفاته ردُوها بحجج واضحة. 


1ع 


الحجّة النوية العقلية في (المنهاج) 


ب) الحجّة العقلية في الدرس النحوي: 

معنى الحجة لغة. واصطلاحًا : 

المجّة لغة: ما دُوفع به الخصمء ووجه الظَّمّر عليه عند الخصومة: قال صاحب كتاب 
العين - رحمه الله -: 

"والشّجّة: وجه الظّفَّر عند الخصومة» والفعل حَاجِجْتُه فحجِجْئُك واحتججْتٌ عليه 
بكذاء وجمعٌ المحجَة حُجَجٌ والحجاج المصدر"”. 

وبيّن أبو منصور الأزهري -رحمه الله- سبب تسميتها بذلك. مع بيان معناها اللغوي» 
فقال ح رحمه الله -: 

"وإنّا شمّيت حُجّةولأتها تج أيْ تقصد. لأنّْ القصدطاء وإليها...يُقال: حاججته 
أحاجه ججاجاء وحاجةٌ حتى حجججّئه؛ أي غلبئه بالج التي أدليْتٌ يها". 

وفسّرها أبو نصر الحوهري -رحمه الله- بالبرهان. فقال: "والمجّة الُرهان. تقول: 
حاجّه فحبجّه. أي: غلبه بالحجة... وهو رجلٌ يخْجاج. أي جدل. والتَّحاجٌ: التخاصه"”. 

وقال ابن منظور -رحمه الله-: "والحجّة البرهان» وقيل: الحجة ما دوفع به 
الخصم...وجمع المّجّة: حُجج وحجاج. وحاجّه محاجةٌ: نازعه الحجة. وحجّه يحجّه حجًا: 


غلبه عى حجته وفي الحديث: "فحج آدم موسى": أي غلبه بالحجة"0, 


.7٠١ / كتاب العين»‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغق (ح ج) 40/8" 
(9) الصّحاح» (حجج) 7014/١‏ 
(5) لسان العرب» (حجج) 778/7. 


#49 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


وقد تنوعت عبارات هذه المصادر في كون الحجة تة تقع عند الخصومة أو العَلَبة أو 
التخاصم, أو المنازعة» أو المدافعة» وفي هذا دلالة بين على أن الحجة -والمقصود في هذا 
البحث: الحجة النحوية-؛ واقعةٌ في مسائل الخلاف. والتنازع» فلا تشمل المسائل المتفق 
عليهاء أو التي 1 يُنقل فيها خلاف. وهذا فرقٌ لغوي بين الحجة» والدليلء إِذِ الأدلة ما 
يُستدل بها" عمومّاء من غير تقييدها بمواطن الخلاف. فتشمل جميع المسائل» وهو فرقٌ 
دقيق» وقد سار عليه البحث في التطبيقات»؛ فلم يُورِد من المسائل إلا ما كان متنازعًا فيه. 

2 نَمّة رأيٌ لغويٌ آخر أن الحجة والدليل مترادفان» ذكره ابن منظور” '» ومرتضى 

الزّبيدي””, وغيئهما. 

أنا معنى الج اصطلاحًا: فقد بيّنها الراغتٌ الأصفهانى -رحمه الله - بقوله: "المجّة: 
الذلالة المبينة للمحجّة» أي المقصد المستقيم الذي يقتضي صحة أحدٍ النقيضَيْن» قال تعالى: 
"قل قَلَلهِ الحَجَة البالكَةُ"50"0, 

وعرّفها عل الجرجاني -رحمه الله- بقوله: 

"المجّة: ما ذُلّْ به على صِحّة الدّعوى"5. 

وهذا متوافقٌ مع المعنى اللّغوي» ومع دلالته الدقيقة» القاصرة على مواضع الخلاف 
والخصومة:؛ كا يهم من عبارة "أحد النقيضين". وعبارة "الدّغعوى". 


.7548/1١ ينظر: الصّحاحء (دلل) 21594485 ولسان العرب» (دلل)‎ )١( 
.778 /7 (؟) ينظر: لسان العرب» (حجج)‎ 

(") ينظر: تاج العروس» (حجج) 9/ 554. 

(5) سورة الأنعام, آية 59 .١‏ 

(0) ينظر: المفردات في غريب القرآن» (حج) .7١9‏ 

.١١7 التعريفات»‎ )5( 


» 1 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


مع أن هناك- كا ذُكِر قريبًا- قول آخر بالمرادفة بين الحجة والدئيل وعمومها للأدلة 
في مواضع الخلاف. وفي غيرهاء وهذا الرأيّ ورد عند علي الجرجاني" كذلك». وعند 
التهانويّ” -رحمهما الله-. 

© أقسام الحجج النّحوية: 

تنقسم المجج النحوية إلى قسمَئْن مثلّها مثلُ الأدلّة النحوية» فهناك حُججٌ نحوية 
تقلية» وهي التي تثبت بالسّماع» يقول السيوطي حرحمه الله-: "وأغني به -أي السّماع- ما 
ثبت في كلام مَنْ يونّق بفصاحته. فتشمل كلام الله تعالى وهو القرآن؛ وكلامٌ نبيّه -صل الله 
عليه وسلّم-» وكلامً العرب قبل بعثته» وفي زمنه وبعدّه. إلى أن فسدّت الألسنةٌ بكثرة 
المولّدِين» نظا ونثراء عن مسلم أو كافر"”. 

وهناك حججٌ نحوية عقليّة» وهي متمثّلةٌ في القياس بأنواعه» وما يُلحق به من وجوه 
الاحتجاجء وغير ذلك. وهي كثيرة تَخْرّجٍ عن حَدٌَ الحضرء كما يقول أبو البركات الأنباري- 
رحمه الله في الفصل الرابع والعشرين الذي عَنْوَّنْ له بقوله: "في ذكر ما يُلحق بالقياس من 
وجوه الاستدلال"”*. ولا شك أن وجوة الاحتجاج داخلة فيها. 


وقد قرّر الدكتور/ محمد بن عبدال رحمن السّبيهين هذه القسّمة للأدلة النحوية©, 


.١١7 يُنظر: التعريفات»‎ )١( 

(؟) ينظر: كشّاف اصطلاحات القتون والعُّلوم» /١‏ 577. 

(©) الاقتراح» ”". ومن َيِه قسّم أبو البركات الأنباري- رحمه الله- أدلة النحو إلى: نَل وقياس» واستصحاب حال» 
وعَرّف التّقل بقوله: "هو الكلامٌ العريّ الفصيح . المتقولٌ بالتقل الصّحيح» الخارج عن حَدَّ القلّة إلى الكثرة"؛ لمع الأدلة» 
4 

(5)لمع الأدلة» /0171» وينظر: الاقتراح» 116. 

(0) ينظر: اعتراض النْحُويين للدليل العقلي» .77237١‏ 


» 1 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


وكذلك الدكتور/ محمد جواد الطريمي”. ولتأكيد هذه القسمة أُوردُ نضا للدكتور/ تمام 
حسان. يُشير فيه إلى ذلك» قال- رحمه الله - : 

"امْنُطلّق الأو للنّحاةٍ كان استقراءً كلام العرب الفصيح. البالغ حدّ الكثرة» وهذه 
الخطوة الأولى لا تتجاورٌ التَقَلَ والاستقراء» والكشف عن هَيْآت المسموعء وملاحظة 
اختلاف الصّور باختلاف المواقع ..."27 وهذا هو القِسْم الأول: التَفي. 

ثمّ يقول: "فإذا انتهى النَّحُْوي من الملاحظة والاستقراء اللدَيْن أجراهما عن ا مسموع 
فقد انتهتٍ المرحلة الحسيّة من عملهء وبدأً في التجريدء وهو استخراجٌ المعقول من 
المحسوسء ولقد اتجه تجريد النّحاة ثلاتٌ وجهات... الثانية: القياس أو الئل" وهذا 
هو القسم الثاني: العفَلّ. 

ومن خلال القراءة المتأنّية لشرح العلويّ- رحمه الله- (الِنْهِاجٍ في شرح جمل 
الرّجاجيّ)؛ ظهر للباحث تورّع الأمثلة التطبيقية على الحجة النّحُوية العقلية في ثلاثة فروع. 
كل فزع منها فصل برأسه. وهذه الفروع هي: 

-١‏ القياس: وقد وُجدت الأمثلةً على نوعَيْن منه: قياس العلّة وقياس السَّبّه. 

؟- العِلّة: وهي أحد أركان القياس. وتعدّدت الأمثلة عليهاء في أنواع مختلفة؛ وهي: 

علة التَخّْفِيفء وعلة الْحَمْل على التّقفيضء وعلّة الآؤلى. 
5 حُججٌ أخرى مُلحقةٌ بالقياس» وهى: حجة عدم الدليل في الىء على تَفْيه 


.9 ينظر: الاحتجاج العقلي في النحو العربي»‎ )1١( 
(؟) من مقالٍ له بعنوان: "الثّراث اللغويّ العربي". مجلة فصول (مجلة التّقد الأدبي) المجلد الأولء العدد الأول؛ أكتوبر»‎ 
م ص84.‎ 


(") المرجع السابق نفسشه. 
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الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


© أهمية الحجة العقّليّة في الدرس التحوي؛ 


وع ا ير 


تنبع أهميّة الممّجّة العقلية في الدّرْس النّحوي من عدة أمورء أَهمّها: 
أولا: آمْرٌ الشّارع الحكيم بِإِغْمالٍ العَقْلء والتفكير عمومًا. قال تعالى: 8 أَكَا 
َقَوْنَ )4”. وقال-عرٌ اسمه-: لِإوَمَا يَمْقِنّْهسآ إِلَّا الصييئونَ 4”. وقال- تبارك 


3 


وتقدّس -: © أفلا تَتَفَكَرُونَ 4.”. إلى غير ذلك . هذا بالإضافة إلى ثنائه على الّجّة » ونشبتها 


إليه -عرٌ وجل - كا قال-سيحانه-: م ل ممه لَلْهَيَةُ لْببلِعَةٌ 0 


ثانيًا: تأكيدّهاء وتثبيتها للحجة النَقْلية فهي مكمّلةٌ لحاء وقسيمتّهاء في تقرير القواعد 
النحوية» والحفاظ على بنائها حكن قويًا. 

ثالنًا: أنها تدلّ "على الثّراث الرائع الذي خلّفه لنا علماءٌ النحوء وهو يلا شك تراثٌ 
بالغ السّعَةء غنينٌ بالأفكار» مَك العقليةً العربية والثقافة الإسلامية في مراحل تطوّرها"©. 

وقد دلّ هذا التراث النحوي الرائع با حواه من خُحجج عقلية على العبقرية» والذّكاء 
وتوقّد الذهن؛ ورياضة الفكرء لدى علاثئنا النحاة المتقدمين» ىا دلّ على خطأ التعميم 
شتف حسيعة المحري» وآها واهيةة بل إنها في عندلها في غاية الؤقاتة والإقبام» عفد التأثل 


00 


والتّظر. 
رابكًا: صلئها الريقة بالاجتهاوء الدال عل عكن ذلك التكري» وإهانه هذا العلم 


ا منيف» واستيعابه لدقائقهء وإحكامه صَنْعتّه. 


)١(‏ سورة البقرة» آية 5 5» "ل/اء وسورة آل عمران آية وسورة الأنعام 27 وسورة الأعراف» آية 6» وسورة 
يونس» آية 2١5‏ وسورة هودء آية 20١‏ وسورة يوسفء آية 2٠١4‏ وغيرها. 

. 47 سورة العنكبوت» آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعا آية +5. 

(5) سورة الأنعا آية .١54‏ 


(0) الاحتجاج العقلي في النحو العربي» *. 


لل 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


خامسًا: أنْ طبيعةً النحوء الخاضعةً للاجتهادء وعدم القَطّ في بعض مسائله؛ قد 
رفت عي غطنن الخ العقلبة الي تود اذلف الاعنان أذ الترسيه من آزاء السكاة 
المتبايئة. 

سادسًا: أنها كسمب النحُوي مقدرةً عجيبة على التنظيم والترتيب للمسائل النحوية» 
ودقَةَ التصنيف لاء وقَرْن النظير بنظيره والشبيه بشبيهه. وهكذا؛ فتتميّز الحدودٌ الفاصلة 
للمسائل» وفروعهاء فيقِلٌ الطّمْن فيها بالاضطراب, أو التخالّف. أو نحو ذلك من 
المموة افو ل ل 

وسابعًا: عناية التّحاة بها في مصئّفاتهم؛ وسيظهر هذا بجّلاء عند دراسة عددٍ من 
المسائل في هذا البحثء وذكْر آراء بعض النّحاة فيهاء وإنَّ من هؤلاء النحاة الذين تيّرت 
عندهم المّجّة النحوية العقليّة» وبِرَرَتْ بشكل واضح؛ الإمامَ العلويّ -رحمه الله- في 
كتابه: (النْهاج في شرح جْمَل الزّجاجيّ)» وهو المجال التطبيقي لهذا البحثء يسّر الله 


سَداده والوصولٌ فيه إلى مبتغاه. 


1ة 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 


الفصل الأول: الفقياس 

تعريف القياس لغة: 

التقدير على المثال» قال الجوهريٌ: "قسْتُ الشيء بالشيء: قذرته على مثاله. ويقال 
بينها قيس رُمْح) وقاس رمح أي: قدرٌ رمح» وقسث الشيء بغيره وعلى غيره أقيسّه قَيْسّا 
وقياسًا فانقاس: إذا قدرته على مثاله... ويقال أيضًا: قايستٌ فلانّاء إذا جاريته في القياس» 
وهو يقتاس الشيء بغيره» أي يقيسه به ويقتاس بأبيه اقتياسًّاء أي يسلك سبيله. ويقتدي 
به'"”". وقال ابن منظور: "قاس الشيء يقيسه قَيْسًا وقياسًاء واقتاسه وقيّسه إذا قدّره على 
مثاله... والمقياس: المقدار"". 

تعريف القياس اصطلاحًا : 

عرّفه أبو البركات الأنباري بعدة تعريفات» ووصفها بأنها متقاربة» قال: "وهو ني 
عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصلء وقيل: هو حمل فرع على أصل بعلة» 
وإجراء حكم الأصل على الفرع» وقيل: هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع؛ وقيل: هو اعتبار 
الثيء بالشيء ببجامع"”. 

وساق أبو البركات الأنباري كذلك تعريفًا آخر في كتابه (الإغراب في جدل 
الإعراب»» فقال: "وأما القياس فهو حمل غير المنقول عل المنقول إذا كان في معناه"7 
وهذا التعريف هو الذي اختاره السيوطي©. 


.458/7 الصّحاح في اللغق (قيَسَ)‎ )١( 
.186 /5 (؟) لسان العرب» (قيسَ)‎ 
31“ لمع الأدلق‎ 0 

(5) ص405. 

(0) ينظر: الاقتراس. .,7٠١‏ 


ةد٠‎ 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 


ويبدو أن هذه التعريفات متوافقةٌ في المضمون. وإن اختلفت عباراتهاء كا أن التعريف 
الأخير يمثّل المرحلة الثانية لمدلول القياس النحويء وهو الذي استقرٌ عند النحاة» وساروا 
عليه» وأنه "عملية شكلية يتم فيها إلحاق أمر بآخر لما بينهها من شبهِ أو علة. فيُعطى الملححَق 
حكم ما أخق به"”0 أما التعريفات الأولى فيمكن تعميمها على أيّ فرع من فروع المعرفة 
كان. 

© أهمية القياس: 

القياس ركنٌ ركين في النحوء وحجّة قوية من ُججه. وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد 
السماع من أصول النحو الرئيسة» وهو كا يذكر السيوطي: "معظم أدلة النحوء والمعوّل في 
غالب مسائله عليه"5. 

بل إن أبا البركات الأنباري بين أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق؛ "لأن النحو كله 


لالس 


ثم قال: "ولهذا قيل في حذّه -أي النحو-: النحو علمٌ بالمقاييس المستنبطة من استقراء 
كلام العرب. فَمَنْ أنكر القياس» فقد أنكر النحوء ولا نعلم أحدًا من العلاء أنكره؛ لثبوته 
بالدلائل القاطعة» والبراهين الساطعة"©؛ وكذلك عقد فصلا خاصًا للردٌ على شُّبهِ تُورد 


على القياس". 


)١(‏ أصول التفكير النحوي» 2777 ويُنظر كذلك: ص/ا/ا. 
(5) الاقتراح» 7/١‏ 

() لمع الأدلق» 480 

(5) المصدر السابق نفسه. 

(0) المصدر السابق» .7٠٠١‏ 


» 1 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 

وتنبع أهمية القياس كذلك من كونه أقوى الحجج العقلية إذإِنَ "أداته العقل"* 
وهوفي طرق الاستدلال غير المباشر "أقومها إنتاججا"”. بالإضافة إلى أن باقي الحجج 
العقلية ترجع إليه أو تتفرع عنه كالعلة”2 والسَّيْر والتقسيم» وعدم النظير» وغيرها. 

أركان القياس: 

بالنظر إلى التعريفات السابقة للقياس؛ فإِنَّ أركان القياس أربعة: 

أ- أصلٌ: وهو المقيس عليه. 

ب- فرعٌ: وهو المقيس. 

ج- حكؤاثبت للمقيس عليه فيعطٍ للمقيس : 

د- جامعٌ: وهو العلة أو الشبه أوالمعنى المشترك الذي جمع بين الأصل والفرع في 
الحكم بإحاق الثاني بالأول. 

والذي يُعنى به هذا البحث هو الوجوه العقلية المتعلقة بإثبات أو نفي الحكم الذي 
يُعطى للمقيسء بناءً على صحة أو فساد الجامع بينه وبين المقيس عليه» علة أو شُبَهّاء أو نحو 
ذلك من طرائق القياس والتي احتج بها النحاة في مسائل الخنصومة والنلاف. مع عرض 
تلك الوجوه احتجاجًا وترجيحًاء أو اعتراضًا ومنعًا. 


.٠١ في أصول النحوء‎ )١( 

(؟) ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» /7717. 

(”) فهي أحد أركان القياس الأربعة» وستأقي ص 58. 

(4) ولذلك أوردها أبو البركات الأنباري في فصل: "في ذكر ما يُلحق بالقياس من وجوه الاستدلال". ينظر: لمع الأدلة» 
ا 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 


© أنواع القياس: 

تعدّدت تقسييات بعض النحاة لأنواع القياس» وكل تقسيم له اعتباره» فأنواع القياس 
باعتبار المقيس عليه والمقيس أربعة: حمل فرع على أصلء وحمل أصل على فرع, وحمل نظير 
على نظير» وحمل ضِدٌ على ضدا”. 

وأنواعه باعتبار نوع المقيس هي : قياس النصوصء وقياس الظواهر أو الأحكام". 

أما أنواعه باعتبار الجامع بين المقيس والمقيس عليه فهي ثلاثة: قياس علّة» وقياس 
شّبهِ وقياس طَرْد". 

ولعل هذا التقسيم - أي الأخير -هو الأقرب إلى مدلول الحجة النحوية العقلية التي 
قام عليها هذا البحث؛ ولذا سيسير عليه الباحث في فصل القياس» وسيعرض عليه أمثلة 
متعددة -بحول الله وتوفيقه-. 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك تقسييات أخرى. لكنها مستقاةٌ من أصول الفقه"» وتقل 
تطبيقاتها في النحوء كما أنها تخرج عن نطاق هذا البحث في مفهوم "الحجة العقلية 
النحوية"5. 


4 ينظر: الاقتراح»‎ )١( 

(؟) ينظر: أصول التفكير النحوي» 40-86. 

(9) ينظر: لمع الأدلق .7١6‏ 

(4) ينظر:القياس النحوي» 417. 

(0) يُنظر على سبيل المثال: التقسيم إلى جّ وخفيّ في: الاقتراح» »١١١‏ والقياس في النحو العربي؛ 4 5 -50. والتقسيم 
إلى أصلي وتمثيلٍ في: القياس في اللغة العربية» 717 وما بعدها. والتقسيم إلى معنويء ولفظي في: الخنصائص» 21١١ /١‏ 
والقياس في النحو العربي» "5 . 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 


8 تطبيقات القياس عند العلوي؛ 

إِنَ المتتبّع لمنهج العلوي في (المنهاج) ليجدٌ أن لديه عنايةً كبيرة بالقياس» لاسيا في 
معرض الاحتجاج لترجيح المسائل المختلف فيهاء أو نقل ترجيحات العلماء الآخرين» 
وعندما يعرض البحث أمثلة لتلك الجج في المباحث التالية فإن) يُقصد بالقياس معناه 
الشكلي الذي استقرٌ عليه النحاة حتى يومنا هذاء أما معناه الاستقرائي الذي سار عليه 
النحاة القدماء قبل ابن السراج وابن جني -رحمهم الله - فليس مقصودا في هذا البحث؛ 
ذلك أن العلوي -رحمه الله- في مواضع متعددة قصد به هذا المعنى -أي الاستقرائيٌ -. 
وليس فيه دلالة الحجة العقلية المرادة في هذا البحث. 

هذاء وإِنَّ الباحث باستقرائه لهذا الكتاب؛ ليجدٌ أن إيراد العلوي لأنواع القياس 
يختلف قلةٌ وكثرةٌ ففي حين يراه مُكْثْرًا من استخدام قياس الْشَّبَّه؛ يجده مقا من استخدام 
قياس العلّة؛ لسبب يُذكّر لاحقًا". 

ما قياس الطَّْد وغيره مِنْ أنواع القياس؛ فلم هد الباحث أمثلةً تطبيقية عليه عند 
العلوي؛ ولذلك ل يَعْقد له في هذا البحث مبحثًا خاضًا به. 

وستتضح -بحول الله -قيمة القياس عند العلويٌ» من خلال الدراسة التطبيقية 
المتأثّية لشرحه: (المنهاج)» والتي ستتوزع على المبحتَّيْن التاليئن. 


)١(‏ يُنظر: ص 5١‏ من هذا البحث. 


1مة 


الحجّة النوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 


المبحث الأول: قياس العلة 
8 تعريفه : 
عرّفه أبو البركات الأنباري بقوله: "اعلم أن قياس العلة أن يمل الفرع على الأصل» 


بالعلة التي عق عليها الحكم في الأصل""”"» وسيتّضح هذا التعريفُ أكثرٌ مِنْ خلال الأمثلة 
التطبيقية. 


أما رتبته بين أنواع الأقيسة فهي الأولى» حيث أجمع العلماء على الأخذ به كها قرر ذلك 
أبو البركات الأنباري". 

© تطبيقاته من المنهاج : 

لقد احتجٌ العلوي ني مواضع من كتابه المنهاج» على بعض المسائل التي وقع فيها نزاعٌ 
بين النحويين؛ مستخدمًا قياس العلة لتقوية الرأي الذي اختاره ورجّحه على غيره» ومن 
تلك المواضع: 

أولاً: ما رجّحه في مسألة الاختلاف في أصل الاشتقاق: أهو الفعل أم المصدر ؟. 
وذلك بعد نقله الخلاف المشهور بين البصريين والكوفيين» حيث قال: 

"أما أولًّا: فلآن الاسم مستحق بالأصالة لِأنْ يكون مخيرًا عنه وخيرًاء والفعل لا 
يكون إلا خباء فلا كان أصلًا فيما ذكرناه؛ وجب القضاء بكونه أصلًا في الاشتقاق» 
والجامع بينهم| أصالة اللاسم"5. 


ويجد الباحث في هذا المثال أن العلويّ استخدم حجة نحوية عقلية تمثلت في القياس 


(١)لمع‏ الأدلة 6 
(5) ينظر: المصدر السابق. 
(2 المنهاج» /١‏ 7ش 


1مة 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 


الذي حمل فيه الفرع على الأصل بالعلة التي عُلَّقَ عليها الحكم في الأصلء إذ إن الفرع 
المقيس في هذا المثال هو المصدرء والأصل المقيس عليه هو الاسم والحكم هو الأصالة 
لكل منهماء والعلة التي أوجبت هذا الحكم للأصلء وألحقت الفرع به هي وقوع كل منهما 
خبرًا وتخيرا عنه» بمعنى أنه يصح الإخبار هما كقولنا: الضاربُ هو زيدٌ أو: هذا هو 
الضربٌء فقد أخبر بالمصدر (الضرب) كا أخير بالاسم (زيد). 

6] تمع الاخار عنين كقولنا اعاء ريت أو كر الشرت سه ريك :رهق اخير 
عن المصدر وهو الضرب» كي أخبر عن الاسم وهو زيد. 

وتقرير حكم الأصالة للمصدرء بقياسه على الاسم بالعلة المذكورة تخرج الفعلء إذ لا 
تبر عن الفعل أبدَاء وإنما يكون خيرًا لغيره. 

ولم أجد هذا الاحتتجاج لأصالة المصدر وفرعية الفعل على هذا النحو عند أُحدٍ من 
النحاة غير العلوي -رحمه الله-. وإن جاءت الإشارة إلى شيء من ذلك في سياق آخرء ففي 
باب (ما لا ينصرف) قال العكبريّ -رحمه الله- وهو يبيّن معنى شبه الاسم للفعل» الذي 
يصير به بمنوعًا من أصله وهو الصَّرْف. ويعدّد جهات هذه الفرعية: 

"والثاني: أنَّ الفعل يحبر به لاعنهء والاسم يُخبر به وعنهء والأدنى فرعٌ على الأعلى '":0. 
ويقرّب منه: ما ذكره ابن الحاجبء إذ يقول: 


'"وإنما امتنع الاسم من الصرف عند اجتماع سببَين من هذه الأسباب؛ لأن هذه 
الأسباب كلها فروع؛ فإذا اجتمع في الاسم سببان صار بها فرعًا من جهتين: 

اليدهنا:: أن الاسم كير به وب عت والفعل حر يه ولا كينغت :وما أحبر به ولخي 
عنه كان أصلًا؛ لأنه يستقل كلامًا"5. 


)١(‏ اللباب في علل البناء والإعراب» ردت 


(؟) الإيضاح في شرح المفصل» .١75/1١‏ 


1م ة 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 


والحرفء وذكر أنها خمسة أوجه. ثم قال -رحمه الله-: 

"الثاني: أن الاسم حير به وعنه» فلذلك قد والفعل مُبَر به لا عنهء فلذلك وُسّط 
والحرف لا يخير عنه ولا به فلذلك أَخر"0. 

وكذلك نقل السيوطي تحت عنوان: "الاسم أصل للفعل والحرف" عن الشْلُوبِين 
-رحمهم الله- قوله: "وأيضًا فإِنْ الاسم حبر به وتُخبر عنهء والفعل لا يكون إلا خخيرًا بى 
والحرف لا يخبر بهء ولا يخبر عنه. فلا كان الاسم من الثلاثة هو الذي محر عنه ويخيّر به 
دون الفعل والحرف؛ دل ذلك على أنه أصلٌ في الكلام دونها"”. 

وقد تناول كثيرٌ من النحاة مناحيّ قريبة من هذا المنحىء ولم يصرّحوا بهذه الحجة في 
هذه المسألة -أي مسألة الاختلاف في أصل الاشتقاق: أهو الفعل أم المصدر ؟-. 

ومِنْ هذه المناحى: 

المنحى الأول: ما ذكره الزّجاجي رحمه الله -في هذه المسألة. حيث يقول: 


"الدليل على أن المصدر أصل الفعل: أنه يوجد لفظه وحروفه في جميع أنواع الفعل 
كيف صُرّف. كقولنا: خرج يخرج واخرّج» واستخرج ويخارج. وقتل يقتل وقاتل وتقدّل 
واستقتل» فلفظ المصدر الذي هو أصله موجود فيه في جميع فنونه. فعلمنا أنه أصله 
ومادته. ألا ترى أن الفضة أصلٌ لجميع ما يُصاغ منهاء فهي موجودة المعنى فيه» فإن صّغْت 
كورًا أو إبريقًا أوخاتما وقُلبَا وخلخالًا وغير ذلك؛ فمعناها موجوةٌ في جميع ما يصاغ منهاء 


وليس معاني ما يصاغ منها موجودًا فيها مُفْوَّدة فكذلك معنى المصدر موجود في جميع 


.87 /١ المغني في النحوء‎ )١( 
.١1 /١ الأشباه والتّظائن‎ )7( 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 
الأفعال المشتقة منه» وليس معنى فعل واحد منها موجودًا في المصدر نفسه. ألا ترى أنه 
ليس في الضرب معنى فعل ماضي ولا مستقبل موجودًا"””. 

ثم قال: "فهذا أحسن ما قيل في هذاء دن وألطفه"0. 

وأكّد أبو البركات الأنباري حرحمه الله - هذه الحجة”. وقد سبقه في ذلك أبو الحسن 
الوراق حرحمه الله -©, 

وفي هذا المنحى لا يصرّح بحجة العلوي المرادة» إنما ينطلق المحتجُون بها من كون 
المادة التي يتفرّع عنها غيرها لابد أن تكون موجودة ني الفروع؛ فالفروع متعددة الأمثلة 
والصور والمعاني التي تدل عليهاء بخلاف المادة فهي واحدة» وما هذا شأنه في المحسوسات 
يكون أصلًا ومصدرًا لغيره. فكذلك في الألفاظ . 

وتقترب هذه الحجة من الحجة القياسية التي ذكرها العلوي من جهة أن المصدر يمكن 
الإخبار عنه؛ لأنه أصلٌ عام لغيره» أما الفعل فلا يمكن الإخبار عنه؛ لفرعيته بخصوصيته 
لزمان معين. 

وقد عبّر عن هذا أبو البركات - رحمه الله - في موضع آخرء إذ يقول: "الدليل على أن 
المصدر أصل للفعل أن المصدر يدل على زمان معين» فكما أن المطلق أصل للمقيدء فقكذلك 
المصدر أصل للفعل"©. 


50-614 الإيضاح في علل النحىء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» .5١‏ 

(*) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف» 2١15١ /١‏ وأسرار العربية» ١/ا١.‏ 
(5) ينظر: علل النحوء 09". 

(5) الإنصاف في مسائل الخلافه .١9١ /١‏ 


ةع 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 
المنحى الثاني: وقد تتابع عليه كثير من النحاة» وعيّروا عنه بتعبيرات شتىء وأبرزها 
ما يل: 

أ- أن المصدر يدل على نفسه فقطء والفعل يدل على شيئين: المصدر والزمان كذلك» 
فالمصدر مفرد» والفعل مركب. والمفرد قبل المركب. كما أن الواحد قبل الاثنين» ومن ذكر 
ذلك: أبو الحسن الورّاق”2 والعكبري ”» وابن مالك””» ومن المعاصرين: عباس حسن*", 
رحمهم الله جميعًا. 

ب- أن المصدر يدل على الحدث فقط. والفعل يدل على الحدث, والزمان المعبّن. نص 
عليه أبو البركات الأنباري”*» والعكبري”": وابن مالك”", رحمهم الله. 

ج- أن الفرع لابد أن يدل على الأصل وزيادة» قال ابن مالك حرحمه الله-: "الرابع 
أنَّ كل ما سوى الفعل والمصدر من شيئئن» أحدهما أصلء والآخر فرع؛ فإِنَّ في الفرع منهم| 
معنى الأصل وزيادة» كالتثنية والجمع بالنسبة إلى الواحدء وكالعدد المعدول بالنسبة إلى 
المعدول عنه. والفعل فيه معنى المصدرء وزيادة تعيين الزمان» فكان فرعًا والمصدر 


5 


أضا "0 


."09 ينظر: علل النحوء‎ )١( 

(7) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب» .١88‏ 

(؟) ينظر: شرح التسهيل» 7/ 11/920178 

(5) ينظر: النحو الوافي» ”/ ,7٠٠5‏ "/ 87١(في‏ الحاشية) لكنه عبّر "بالبسيط والمركب". 
(5) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف» 2١9١ /١‏ وأسرار العربية» .١9/١‏ 

(5) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب» 188. 

(0) ينظر: شرح التسهيل» 7/ 117/4. 

(8) المصدر السابق» 7//ا١7.‏ 


ةع 


الحجّة النوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول ؛ القياس 

ثم تلاه في التعبير عن هذه الحجة: الرّضي”") وابن عقيل”) والأشموني”» وخالد 
الأزهري”"» والسيوطي”* وَالخُضري”» ومن المعاصرين: عباس حسن”» رحمة الله على 
الجميع. 

وكل هذه التعبيرات متقاربة جدَّاء بل متداخلة أحياناء وهي لا تصرّح كذلك بحجة 
العلوي المرادة» إن| تؤكد على أصالة المصدرء وفرعية الفعل؛ لتضمنه زيادةً على المصدرء 
ولا تختلف عن المنحى الأول إلا في تفريع عقلي؛ يصب في أساس واحدء ومعنىٌ واحد. 

وما قيل سابقًا في علاقة الحجة القياسية التي ساقها العلوي بالمتحى الأول؛ ينطبق هنا 
كذلك. 

ولآنْ بعض هؤلاء النحاة أفردوا هذه التعبيرات في حجج شتى؛ فقد سِرْتُ على 
مِنواههم زاعًا أن هذا التفريع العقلي, والتنويع اللفظيء له مزيةٌ في قوة الحجة العقلية» كما 
أن سلوك طرائق شتى تصل إلى هدفٍ واحد؛ يجعل المتأمل فيه لا يملك إلا أن يذعن 
ويسلّم» ويقرٌ بمدى العبقرية الفذَّة التي حباها الله علماءنا النحاة. 

وقد بان من هذا العرض تفرد العلوي نوعًا ماء في جهة سياق هذه الحجة, واختيار 


.5 ٠١ /* ينظر: شرح الرغي على الكافيق‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح ابن عقيل» 7/ 19/1 

(7) ينظر: شرح الأشموني» .509/١‏ 

(4) ينظر: التصريح بمضمون التوضيح في النحو؛ /١‏ 447. 
(0) ينظر: مع اطوامع» 77/7. 

(5) ينظر: حاشية الخضري» .1817/١‏ 

(0) ينظر: النحو الوافي» ؟/ 700. 


طمة 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 


ثانيًا: من أمثلة قياس العلة عند العلوي أيضًا: مانقله حجةً لأبي العباس المبرّد في 
مسآلة التعليل لبناء (أمْس) معرفةٌ بغير الألف واللام أو الإضافة, وذلك على مذهب أهل 
الحجازء قال: 

"وأما ثانيًا: فإنه إن بُني لشبهه بالحرف» ووجه المشابهة: هو أنه لا يُقال فيه: الأمس» 
إلا إذا كنت في اليوم الذي بعذه. فلهذاكان مفتقرًا في تقرير معناه إلى اليوم الذي بعده 
كافتقار الحرف إلى شيء يتعلق به ويكون مستتدَاء فلهذا وجب بناؤه؛ وهذه هي علة أي 
العباس الميرد". 

وحاصل كلامه هو أنه مقتقرٌ إلى اليوم الذي بعده في مفهوم حاليته» ومعقول معناه؟؛ 
ولحذا فإنه لا يُتصوّر الأمس إلا في اليوم الذي أنت فيه"". 

وقد تمَثَّل قياس العلة في هذا المثال: بقياس (أمس) الذي هو الفرع المقيسء على 
الحرف عمومّاء وهو الأصل المقيس عليه؛ والعلة التي أوجبت حكم البناء للمقيس هي: 
الافتقار إلى آخرء وعدم الاستقلال بإفادة المعنى» وهذه العلة هي ذاتها التي أوجبت البناء 
في الحروف. 

فكما أن الحروف تدل على معنى في غيرها”» فهي مفتقرة إلى غيرها ليتمٌ المعنى؛ 
فكذلك كلمة (أمس) مفتقرة إلى غيرهاء وهو دخول اليوم الذي يليها؛ لتتعرّف على اليوم 
الذي قبله. وتصبح معرفة به يتبادر الذهن إليه مباشرة. 


ولكي تتضح هذه الحجة العقلية؛ أورد هنا كلام المبرّد نفسه في هذه المسألة» فقد قال: 


)١(‏ تعبير المبرد رمه الله - كيا سيأتي: الانتقال» والمعنى متقارب. 
(5) المنهاج» 787/5. 
(9) ينظر: الإيضاح في علل النحوى للرّجَاجِي ؛ 5. 


ةم١‎ 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 
"ومن المبئيّات: أمسء تقول: مغضى أمس با فيه ولقيتك أمس يا فتى؛ وإنما بُني لأنه 
اسم لا يخص يومًا بعينه» وقد ضارع الحروف. 
وذلك أنك إذا قلت: فعلْتٌ هذا أمس يا فتى» فإنا تعني اليوم الذي يلي" يومك. فإذا 
انتقلت عن يومك. انتقل اسم (أمس) عن ذلك اليوم» فإن) هي بمنزلة (مِنْ) التي لابتداء 
الغاية فيها وقعت عليه» وتنتقل من شيء إلى شيء» وليس حََدَ الأسماء إلا لزومَ ما وّضعَتٌ 
علاماتٍ عليه"”7. 
وقد شبّه المبرّد (أمس) بالحرف (مِنْ) الذي هو لابتداء الغاية» ووجه الشبه بينهما -وهو 
العلة المشتركة بين اللأصل والفرع -: الانتقال من شيء إلى شيء» ف(أمسي) ينتقل كل يوم إلى 
اليوم الذي قبله» ويفتقر إلى مجيء اليوم التالي» ليتعرّف على ما قبله» وكذلك (مِنْ) تنتقل فيا 
وقعت عليه من ابتداء غاية ما إلى ابتداء غاية أخرى» كقولنا: جاء محمد من المسجد» ووصل 
من المدينة... إلى غير ذلك» وهى مفتقرة إلى تلك الغاية؛ ليتبدّن بها المعنى المراد. 
الأصلء ولذلك عُدَّ من قياس العلة. 
وعدن أشار إلى هذه العلة: الرجَاج”, وابنٌ السَرّاج*» وأبو حيان* حرحمهم الله-. 
وهذه الحجة وإن كانت خلاف ما عليه الجمهورء حيث ذكروا أن علة البناء 
في (أمس)إنما هي: تضمٌّنه للام التعريف. كماذَّكر ذلك ابن جني" 
)١(‏ هكذا في الأصلء والمقصود: يليه يومّك؛ أي قبل يومك. 
(0) المقتضب» 9#/ 2.1077 
(") ينظر: ما ينصرف وما لا يتصرف» 15. 
(4) ينظر: الأصول في النحىو ”/ 57 .١847-١‏ 


(0) ينظر: التذييل والتكميل» .17/١‏ 
(5) ينظر: الخصائص» /١‏ 890. 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 
والزغحشريٌ”, وابنْ يعيش”» وأبو البركات الأنباري””» وان مالك*. والرّضِي*؛ 
والسيوطي”» وغيرهم رحمة الله على الجميع - إلا أن الباحث يقدّر ترجيح العلوي لهذه 
الحجة على حجة الجمهور وإن لم ينص على ذلك. إذ إنه أكّدها في السياق نفسه ثلاث 
مرات» وزادها توضيحًاء في حين أنه اقتضب الكلام حول علة الجمهور". 

وما يجدر ذكره بعد سياق هذين الممثلَيْن لتطبيقات العلوي على قياس العلة 
واستخدامه له؛ أنه لم يكثر من هذا النوع من القياس. وني رأي الباحث أن ذلك عائدٌ إلى 
كن قياس العلة من الأقيسة الْجْمَع على الأخذ به كما قرّر ذلك أبو البركات الأنباري 
ومن نَم فإن ما ثبت به من المسائل قل فيه الخلاف والتنازع, لقوّته في تقرير الأحكام 
النحوية. 

وهذا البحث التطبيقي في الحجة النحوية العقلية إنما هو في مسائل امخصومة. 
والتنازع؛ فقلّت لذلك الأمثلة من هذا النوع. 


.7515 ينظر: المفصّل في صنعة الإعراب»‎ )١( 
١١5/5 (؟) ينظر: شرح المفصل»‎ 

(”) ينظر: أسرار العربية» 77 

(4) ينظر: شرح الكافية الشافية» / ١5485‏ 
(0) ينظر: شرح الرغي على الكافيق */ 775. 
(5) ينظر: الأشباه والنظائر» /١‏ 7557. 


(0) وكذلك اقتضب العلويٌ علةً الجمهور هذه في موضع آخرٌ من كتابه (المنهاج): 11/8/7. 


لقف 


الحجّة النوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 
المبحث الثاني: قياس الشّبه 

© تعريفه : 

بيّنه أبو البركات الأنباري عندما قال: "اعل أنَّ قياس السّبّه أن تحمل الفرع على 
الأصل بضزب من الشبه غير العلة التي عُلّقَ عليها الحكم في الأصل"". 

أما عن رتبته بين أنواع القياسء فيآتي تاليا لقياس العلة» وهو كا يقول أبو البركات 
الأنباري: "قياسٌ صحيح يجوز التمثّل به في أَوْجَهِ الوجهّيْن كقياس العلة""2 والعمل به 
إنا هو عند أكثر العلماء» كا قرّر ذلك”؛ فلا إجماع فيه كقياس العلة. 

© الفرق بينه وبين قياس العلة : 

بعد التأمّل في كلام بعض العلماء حول هذه المسألة؛ يبدو للباحث هذا الفرق 
الأساسي. وهو: 

ما نصّ عليه أبو البركات الأنباري في تعريف كلا النوعَيْن”» إذ كان رحمه الله - دقيقًا 
وحريصًا على التميبز بينهماء وهذا الفرق هو في علة ثبوت الحكم. فإِنْ كانت علةٌ ماء هي 
التي أوجبت الحكم للأصل ثم الحقت الفرع به فهذا هو قياس العلة» وإن ثبت الحكمٌ 
للفرع بعلة أخرى. ليست إلا وجهًا من أوجه الشبه بين الأصل والفرع» كا أنها ليست هي 
العلة التي أوجبت الحكم للأصل فهذا هو قياس الشبه. 

وقريبٌ من هذا الفرق ما أشار إليه ابن جني في أثناء كلامه عن عمل الثيء -أي 
قياسه - على حكم نظيره -أي قياس الشبه- إذ قال - رحمه الله-: 
(١)لمع‏ الأدلق .3١17/‏ 
(؟) المصدر السابق» .7١9‏ 


(") ينظر: المصدر السابق» ه١١.‏ 
(4) يُنظر لتعريف قياس العلة» ص77 من هذا البحث. 


لفل 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 

"فول ما لاعلة فيه على ما فيه علّة. فهذا مذهبٌ مطَّردٌ في كلامهم ولّغاتهم؛ فاش في 
تُاوراتهم وتخاطباتهم؛ أنْ يحملوا النيء على حكم نظيره؛ لقَرْب ما بينهاء وإنلم يكن في 
أحدهما ما في الآخر مما أؤجب له الحكه"”. 

فالعلة التي وجدت في الأصلء» وأوجيت الحكم له؛ ليست موجودة في الفرع؛ وإنما 
أعطي حكم الأصل للفرع بوجه من الشبه غير علة ثبوت الحكم للأصلء وهذا هو قياس 
الشبه. 

ومن قبله أشار إلى اطّراد هذا التشبيه؛ سيبويه حرحمه الله إذ قال: "فين كلامهم أن 
يشبّهوا الشيء بالشيء» وإن كان ليس مثلّه في جميع الأشياء"”. 

كا أن السيوطي -رحمه الله- ذكر من مسائل العلة قولّه: 

"السادسة: من شرط العلة أن تكون هي الْموجبة للحكم في المقيس عليه"”2 فهو 
يشترط لقياس العلة*؟ ثبوتها ني المقيس عليه؛ وأنها هي السبب في الحكم الذي انتقل 
للمقيسء وإلالم يكن ذلك من قياس العلة. 

وقد عبّر الدكتور/ تمام حسان عن هذا بمراعاة العلة أو اعتبارها في قياس العلة 
وعدم مراعاتها أو اعتبارها في قياس الشبه ©. 

كما أن الدكتور/ محمد سالم صالح عبّر عن هذا بمراعاة إيجاب العلة في قياس العلة, 


ونقض إيجاب العلة في قياس الشبه". 


(1) المُنصفء .14١‏ وينظر: أصول النحوء دراسة في فكر الأنباري» /80. 
(؟) الكتاب» 9#/ 307. 

(©) الاقتراح» 84. 

(5) الدليلٌ على أنه قياسٌ: ذِكْرُ المقيس عليه في القص. 

.١560-165 الأصول»‎ )5( 


() ينظر: أصول النحوء دراسة في فكر الأنياري» 8/ا”. 


١‏ ة 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 


أما الدكتور/ علي أبو المكارم فقد ذكر أن هناك خلطًا بين الاصطلاحَيْنء بإطلاق 
أحدهما على الآخر» وإغفال وجود فوارق دقيقة بينهماء ثم ذكر أن الفرق بينهما هوني 
(درجة الشَّبَه) الموجودة بين الطرقَين» ثمّ قال: 

"وقد أوضح العلماء هذا الفرق في أنه إِنْ كان الشبه ناتجًا عن كؤن الحكم يثبت في 
الطرفين لسبب واحدء وفي درجة واحدة؛ كان علَةٌ وإن لم يكن كذلك كان شَبَهًا'"٠.‏ 

لكنْ بعد دراسة هذا النص مع المشرف الفاضل تبيّن للباحث أن تحديد الفرق بدرجة 
الشبه بين الطرفين معناه ثبوت هذا الشبه للفرع والأصلء وهذا ينطبق على الفرع والأصل 
في قياس العلة فقطء فأمّا قياس الشبه فإنّ وجه الشبه الموجود في الفرع ليس هو الموجب 
للحكم في الأصلء كما سبق تقريرهء وتبقى نهاية هذا النص محتولة لتفسيرَيْنء وذلك في 
قوله: "وإن لم يكن كذلك كان شَّيَها": 

فإِنْ كان المراد منها: إن لم يكن في درجة واحدة؛ كما صرّح بذلك في أول كلامه؛ فلا 
يستقيم مع الفرق الصحيحء وإِنْ كان المراد منها: إن لم يكن لسبب واحدء فيتّمَق مع الفرق 
الصحيح الذي قرّره قبل تفريقه نقلا عن أبي البركات الأنباري. 

تطبيقاته من المنهاج : 

يجد الباحث أن العلوي في مواضع من كتابه المنهاج» احتججٌ على بعض المسائل المتنازع 
فيها بين النحويين؛ مستخدمًا قياس الشبه لتقوية الرأي الذي اختاره ورجّحه على غيره 


ومن تلك المواضع: 


.١١١ ينظر: أصول التفكير النحوي»‎ )١( 
المرجع السابق نفسه.‎ )1( 


» ع٠‎ 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 

أولّا: ما رجّحه في باب (ما تجزم من الجوابات) عند تقريره لجواز الجزم في الأمر 
والنهي ونحوهماء وعدم جوازه في المتحد -أي النفي -. وردّه على الزجاجي في ذلك» 
حيث قال: 

"اعلم أنا قبل الخوض في تفاصيل ما تجزم من الأجوبة» وما لا تجمزم؛ نذكر إساءة أي 
القاسم في هذا الإطلاق» فإنه مستدرلكٌ من أوجه ثلاثةِ- وذكر منها-: 

أمّا أولّا: فقوله: "إن الجحد ينجزم جوابه". وهذا فاسد”, لا أعرف أحدًا قال به من 
النحاة» والسرّ في ذلك هو: أن هذه الأمور النافية من الأمر والنهيء إنما كان جوابها مجزومًا 
لا كانت مشبهة للشرطء لا كانت موضوعة لسببية الأول» ومسببية الثاني كالشرط؛ فلما كان 
جواب الشرط مجزومًا كان جواءها مجزومًا أيضًاء؛ لأجل المشاءبة» ولهذا قال الخليل بن أحمد: 
لأن هذه الأوائل لَّا كانت في معنى إِنْ؛ فلذلك انجزم الجواب؛ يشير إلى ما ذكرناه» فأما 
اتخد فهو خبرٌ محض لا يشبه الشرط بحال» فلهذا بطل جزم جوابه. 

وأمّا ثانيًا: فقوله بعد ذلك: كل شىء كان جوابه يالفاء منصوياء كان جوابه بغير الفاء 
مجزومًا. وهذا فاسد أيضّاء فإن المحد يكون جوابه نصبًا مع الفاء حسئاء ولايجوز جزمه 
بغير الفاء» ى) مهدناه. فمثل هذا الإطلاق لايصح"”. 

يقوم قياس الشبه -كيا سبق تقريره- على "أن يجمل الفرع على الأصل بضرب من 
الشبه غير العلّة التي عُلّق عليها الحكم في الأصل"”, وتأتي الحجّة النحوية التي ساقها 
الإمام العلوي في هذا النص على هذا التّسَّق. 
)١(‏ ومّن تعمّب الزجاجي في ذلك؛ ووافقه العلوي هنا: ابن السّيد البطليوسي في: إصلاح الخلل الواقع في الجمل787 
وابنُ عصفور في شرح مل الزجاجي» 147/7 وابنٌ الفخَّار في شرح الجمل؛ 287/86/76 والشاطبي في المقاصد الشافية» 
لل 


(5) المنهاج» 1/7/١‏ 
(*) لمع الأدلق /ب0 3١‏ 


» ه٠‎ 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 

حيث يقرّر جمهور النحاة "أن كل ما يجاب بالفاء فيتتصب المضارع بعد الفاء؛ يصح أن 
جاب بمضارع مجزوم إلا النفي"”؛ بمعنى أن أنواع الطلب الثانية وهي: الأمر, والنهي» 
والدعاء» والتمني» والترجيء والعرضء والتحضيض. والاستفهام؛ يجوز أن يكون جوابها 
مضارعًا مجزومّاء أمّا النفي فلا يجيزون جزم جوابه؛ ويعلّلون لذلك بانتفاء قياس الشبه 
عنة. 

وذلك أنهم قاسوا جوابات أنواع الطلب الثانية على جواب الشرطء وحملوها عليه في 
كم الجزم والجامع بينهما: المشابهة في تسبّب فعل الشرط في جوابه» وترتب الجواب على 
فعله. فإن وجد الفعل وجد الحزاء» وإلالم يوجد. 

وهذا اضرب من الشبه في قياس الفرع على الأصل» ليس هو العلّة التي علق عليها 
الحكم في الأصلء إذ ليس هنا علّة مناسبة يشتركان فيها غير مجرّد هذا الشبه في معنى 

2 
الشرط في كل منه|”. 

وحيث انتفى هذا الشبه في جملة النفي» نحو: ما تأتينا تحدثُناء فالواجب رفع جواب 
النفي لا جزمه. وتلك هي الحجة التي قرّرها الإمام العلوي في الردّ على الإمام الزجاجي- 
موافقًا الكوفيين” - الذي أطلق الجواز بالجزم في النفي عندما قال: 

"اعلم أن جواب الأمر والنهيء والاستفهام, والتمنيء والعَرّضء والتحدء 


مجزومٌ... وكل شيء كان جوابه بالفاء منصوباء كان بغير الفاء مجزومًاء وجوابٌ 


)١(‏ شرح الرضي على الكافية» 5/ 7١١-48١١ء‏ وينظر: علل النحوء .45١‏ والمفضّل» 4-7701 “لا وتوضيح المقاصد 
والمسالك» “2.0707 وأوضح المسالك 5/ 214817 وشرح ابن عقيل» 17/:18/5» والمقاصد الشافية» 5/ 56. وحاشية 
الخضري. 1107/7. 

(5) ينظر: الأصولء لتام حسان» .١95‏ 

(") يُنظر: المقاصد الشافيق ”/ *الا. 


لت ة 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 


الجزاء مجزوة"". 

ويلاحظ عل رد العلوي: دقَةٌ عبارته» حيث توجّه بالنقد لمنهج الزجاجي ني إطلاق 
كلامه؛ قبل الاحتجاج للمسألة المرادة» وفيه إشارة إلى ضَّعف هذا القول» حيث لم يذكر 
الزجاجي مثالا لجزم جواب النفيء ولم يذكر تعليلًا لما تجزم من الجوابات في هذا الباب» مع 
إكثاره من ذلك في الأبواب الأخرىء وفي هذا تقوبةٌ لردٌ العلوي وحُحجّتِه التي عرضها في 
صورة (قياس الشبه) وانتفائه -أي هذا القياس - مع جواب النفي. 

ولتجلية هذه الحجة أكثر أعرض كلام السيوطي» حيث يقول -رحمه الله-: 

"أمَا النفيٌ فلا يجوز الجزمٌ بغده على الصّحيح؛ لأنّه خب محْضٌ»ء فليس فيه صَّبَةٌ 
بالشَّرطِء كم في الواقي» وعن أبي القاسم الّجاجي أنّه أجارٌ الجزْمَ في التفي. وقال 
بعضّهم: نختارٌ فيه الرَهمَ» ويجورٌ الم وهو مُوافقٌ لإطلاقي بعْضِهم أن كل ما يُنصّب فيه 
بالفاء يخم ول يسن التي .٠٠"‏ 

ويتناول الزغشريٌ -رحمه الله- هذه المسألة بطريقة أخرى تعتمد على التقدير» أو كا 
يسميها ب(الإضهار)ء ويشترط صحة المعنى عند التقديرء بأن يكون من جنس المقدّر» 
متوافقًا مع معنى الشرط والجزاء. وذلك في أثناء حديقه عن جواب النهيء ثم تعليله 
لجواب النفي بالعلة نفسها -أيْ انتفاء قياس الشّبَّهِ عنه-» حيث يقول: 

"وحق المضمر أن يكون من جنس المُظْهّره فلا يجوز أن تقول: لا تدن من الأسد 
يأكلك. بالجزم؛ لأن النفي” لا يدل على الإثبات» ولذلك امتنع الإضار في النفي؛ فلم 


.7١١ الجمل في النحو»‎ )١( 
5948/5 (؟) همع ال موامع»‎ 
أي المقدّرء (فلا الناهية) يشترط فيها هتا التقدير بإنْ لا مع صحة المعنى.‎ )"( 


0 ة 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 
يقل: ما تأتينا تَحَدَُناء ولكنك ترفع على القطعء كأنك قلت: لا تدن منه فإنّهِ يأكلك""". 

وهنا -أي بطريقة التقدير- يرشدنا التقدير إلى صحة الجزم أو عدم صحته. تبعًا 
لسلامة المعنى» أو فساده» ومعلوم أن المعنى يفسد عند التقدير مع جواب النفي» فيصبح 
(إِنْ لا تأتنا تحدثنا)» ويتحوّل من معنى نفي الإتيان والحديث. إلى نفي الإتيان وإثيات 
الحديث؛ وليس هو المعنى المراد في جملة النفي, بل هو معنىٌ فاسدٌّ أصلًا. 

وهذا التقدير الدال على (صحة قياس الشبه أو فساده) هو الذي احتجٌ به العلوي 
مثبنًا به تلك المشابهة بين جوابات الأجوبة الثانية» وجواب الشرط» ومستدلّا لذلك بعبارة 
الخليل بن أحمد: "لأن هذه الأوائل لما كانت في معنى (إِنْ) فلذلك انجزم الجواب"". 

ويرى الأستاذ/ عباس حسن في كتابه (النحو الوافني) فساد هذه المشابهة في التعليل 
لمنع الجزم بعد النفيء ويقول: "أمًا التعليل الصحيح الذي يجب الاقتصار عليه فهو: 
(السماع) عن العربء وأنها لم تجزم المضارع بعد النفي إذا سقطت منه فاء السببية"” ثم 
يقول: "وكل تعليل غير هذا؛ فيه مضيعة للوقت والجهد. وإفسادٌ للمنطق الصحيم"". 

وقد يكون مردّ هذا الرأي؛ الخشية من كثرة التعليلات في النحوء والإفراط فيهاء نما 
يعقد الدرسٌ النحويء والمطلوب إنما هو تسهيله للمتعلمين» وهذا الرأي إن صحٌ تنزيله 
على دارسي النحو في العصور المتأخرة -كعصرنا هذا -فإنه لا يسوغ لنا تعميمه على عصور 
سابقة» والحكم بمقياس واحدء كا أن تعدّد هذه التعليلات يفيد طوائكف أخرى من دارمي 
النحو؛ كالمتخصّصين. والمنظرين» ونحوهم. 


0# المفضّل:‎ 0١ 
.888 /١ وتّنظر هذه العبارة عند سيبويه في الكتاب» 7/ 44: والزعخشري في المفضّل»‎ .77 /١ (؟) المنهاج»‎ 
ل‎ 


(5) المرجع السابق نفسه. 


الشف 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 

وتقل قيمة هذا الرأي القاكل بفساد هذه المشاءهة -في مسألتنا هذه- مع ما نقله ابن 
جني في (المنصف) في مسألة "حملهم -أي العرب- الشيء على حكم نظيره" حيث يقول: 
"فهذا مذهبٌ مطْردٌ في كلامهم ولغاتهم» فاش في محاوراتهم وتخاطباتهم؛ أن يحملوا الشيء 
على حكم نظيره؛ لقَُرْبٍ ما بينهماء وإن لم يكن في أحدهما ما في الآخر مما أوجب له 
الحكم"”. فقياس الشبه هو من هذا الباب» وحيث فقد كم في مسألتنا- زال ذلك الحكم 
الذي وجب بالمشابهة فالاحتجاج بقياس الشبه؛ له حظ وافرٌ من الوضوح. والوجاهة» 
وصحة الاعتداد به. 

ثانيًا: من أمثلة قياس الشبه أيضًا عند العلوي -رحمه الله-: ماذكره حجّةً لعلماء 
البصرة في ترك الصرف لبناء (فَعْلان) في نحو: سكران» وغضبان» حيث يقول: "وقد 
اختلف النحاة في عدم" ترك الصرف لهذه الأسماء؛ فالذي عليه علماء البصريين كالخليل 
وسيبويه» واختاره الزخشري: أنه إنما ل يُصرف نحو: سكران» وغضبان؛ لمشابهة الألف 
والنون بألف التأنيث في نحو: حمراء» وتلك المشابهة مِنْ أوجه ثلاثة: 


مااع 


أما أولّا: فلأب) زيدا بعد تمام الكلمة في آخرها. 

وأما ثانيًا: فلأن إحدى الزيادتين في كل واحد منهها حرف مد ولين. 

وأما ثالمًا: فلأب) جميعًا تحذفان للترخيم. 

فلهذه الوجوه كان ما اختص بها غير منصرفء مثل: حمراء» وزعم الكسائي والفراء: 
أنه إن| لم ينصرف لا يرجع إليه في نفسه. وهو ما اختص به من الوصف. وزيادة الألف 
والنون» وهذا هو قول أب علي الفارسي» صرّح به ني كتابه (الإيضاح)» وما أراه بعيدًا عن 
الصواب"”. 


00 كول 
(؟) هكذا في الأصلء ولعلّها (علّة)!. 
(82) المنهاج» 1-١‏ 


لفق 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 


ينقل العلويٌ حرحمه الله- احتجاجٌ البصريين في هذه المسألة بقياس الشبه. إذ يقيسون 
نحو: (سكران وغضبان) وهو الفرع المقيسء على نحو: (حمراء) وهو الأصل المقيس عليه» 
وذلك لإثبات حكم نحويء وهو المع من الصرف. والعلة الجامعة بين الأصل والفرع هي 
المشاببة في الأوجه الثلاثة التي ذكرهاء وهذه الأوجه ليست هي الموبجبة لمكم الأصسل؛ 
ولذلك كان هذا المثال من قياس الشبهء لا من قياس العلة. 

والخلاف ني هذه المسألة يرجع إلى علة عدم الصرف في باب (سكران) ونحوه بين 
النحاة» بعد اتفاقهم على مئعه من الصرفء وملخّصّه في الآتي: 

القول الأول: أن العلة في المنع من الصرف لباب (سكران) ونحوه هي المشابهة 
الخاصلة بين الألف والنون في نحو (سكران»» وبين الألف والهمزة في نحو (حمراء») مِنْ 
أوجه عدةء وهذا القول هو قول جمهور البصريين» ومن صرّح به: عبدالقاهر الجرجاني”", 
وابنٌ مالك”, والرّضي”» وان هشام*» والسيوطي”“حرحمهم الله -» فقد قال عبدالقاهر 
الجرجاني: "علخ أن الألف والنون لا أصل لما في منْع الصرف» وإنا مُنعاه؛ لمشابهتهم) ألفي 
التأنيث» وذلك من وجوه..."” 

وقال ايْن مالك: "المنع بزيادق (سكران) إن! كان لشبهها بزيادقّ (حمراء) في منع الحاق 


أما القول الثاني: فهو أن العلة في المع من الصرف لباب (سكران) ونحوه هي: 


.441/ ينظر: المقتصد في شرح الإيضاحء ؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الكافية الشافيق ”/ 574 .١‏ 

(1) ينظر: شرح الرضي على الكافية» .١6١ /١‏ 

(4) ينظر: مغني اللبيب» 5/ .00١‏ 

(0) ينظر: همع اطوامع» .١١7 /١‏ 

(5) المقتصد في شرح الإيضاحء 7/ 447 » وينظر: المصدر نفسهء 7/ 459. 


(1) شرح الكافية الشافية» "// 579 .١‏ 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 
الصفة» وزيادة الألف والنونء أي اختصاص الاسم بهاتين العلتين» دون النظر إلى المشابهة 
الحاصلة» وهذا القول منسوبٌ إلى الكوفيين» كما ذكر ذلك ابّن هشام - رحمه الله- بقوله: 

'"قوهم: امتنع نحو (سكران) من الصرف للصفة والزيادة» ونحو (عغان) للعلمية 
والزيادة» وإنما هذا قول الكوفيين» فأما البصريون فمذهبهم أن المانع: الزيادةٌ المشبهة لألمّي 
التأنيث"”". ونقله عنهم كذلك: السيوطي” حرحمه الله -. 

وَالحّجّة التي ساقها العلوي في هذه المسألة» وما يُفهم من مَيْله لما من خلال قياس 
الشبه؛ ليس مقطوعًا بها عندهء إذ إنه يعبّر عن التعليل الآخر بقوله: "وما أراه بعيدًا عن 
الصواب""". وكأن العلوي لا يرى أَنّْ ثَّمَّة فرقًا كبيرًا بين التعليلين. 

وقيمة هذه الحجة العقلية تنبع من التفكير العميق في المسألة» وإِيجادٍ أوجه شَّبَّهِ بين 
امقيس والمقيس عليه وهذا يحتاج إلى ذهنٍ ثاقب. وثقافةٍ منطقية تساعد على تلمّس أوجه 
من الشبه بين الشيئين المراد قياس أحدهما على الآخر. 

وبالعودة إلى أوجه الشبه بين الأصل المقيس عليه وهو اباب حمراء ونحوه)» وبين 
الفرع المقيس وهو (باب سكران ونحوه)؛ فإنّ ذكرها لا يُقصد به الحصرء ولا يَلْوْمٌ المحتجٌ» 
وإنْ أشعر نص العلوي بذلك. فقد ذكر كثيرٌ من العلماء أوجهًا أخرى من الشبه". 


.001/5 مغني اللبيب»‎ )١( 

(؟) همع الموامع» ١١ /١‏ 

( المنهاج. */ 17 

(4) ينظر: الكتاب» 77/7.؛ والمقتضب» "/ 0" وما ينصرف وما لا يتصرف» ”2 والأصول في النحوء لابن 
السَرّاجٍ ”/ 45» والإيضاحء لأبي علي الفارسي» ؟”, والمخصف» ٠٠7‏ والمقتصد في شرح الإيضاح»ء 7 وأسرار 
العربيق 1117ل والتّباب في علل البناء والإعراب» 275١‏ وشرح المفضّلء 2509/١‏ وشرح الرّضي على 
الكافية» ١5١/١‏ 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 

والوجه الأول الذي ذكره العلوي من أوجه الشبه هو: أنَّ الألف والنون في (سكران) 
ونحوها؛ زيدا بعد تمام الكلمة» ى! زيدت الألف والهمزة في (حمراء) ونحوهاء وممْنْ ذكر 
هذا الوجه: ابن السَّرّاج"» وأبو علي الفارسي”» وعبدالقاهر الحرجاني”” والعكبري", 
وابنُ يعيش”*» والرّضِي”» والشاطبي”. 

أما الوجه الثاني الذي ذكره العلوي من أوجه الشبه فهو: أن إحدى الزيادتين في كل 
واحد منهما حرف مد ولين» وهو الألف المفتوح ما قبلها في كلّ من (سكران) وهو القيس» 
و(حمراء) وهو المقيس عليه. 

ومن ذكر هذا الوجه: العكبريٌ” وابنٌ يعيش" وابنٌ مالك”": والرّضِي”” 
والشاطبي”". 

وأما الوجه الثالث الذي ذكره العلوي من أوجه الشبه فهو: اشتراكهما - أي الأصل 
والفرع - في حذف الحرفين الأخيرين للترخيم. كقولنا: (يا سَكْرَ أَقْصِرْ) في نداء (سكران)» 


و (يا عَمْرَ الجلسي) ني نداء (حمراء»» وهذا الوجه من الشبه لم أجده عند غير العلوي. عدا ما 


.80 ينظر: الأصول في النحو ؟/‎ )١١ 

(7) ينظر: الإيضاح» 777. 

(7) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح» 4417//7. 
(4) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب» 871. 
(0) ينظر: شرح المفصل» .519//١‏ 

(1) ينظر: شرح الرضي على الكافية» .١6١ /١‏ 
(7) ينظر: المقاصد الشافيق 5/ لالمه. 

(8) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب» .87١‏ 
(9) ينظر: شرح المفضّل» .”77/١‏ 

.١ 579 /" ينظر: شرح الكافية الشافية»‎ )٠١( 
.١9١ /١ ينظر: شرح الرّي على الكافية»‎ )١١( 
0/81/ /© المقاصد الشافية»‎ :رظني)١١؟(‎ 
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الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 
أشار إليه سيبويه» ولعل العلوي استنبطه من فقد قال سيبويه في (باب ما يحذف من آخره 
حرفان؛ لأنها زيادة واحدة بمنزلة حرف واحد زائد): 
"وإنما كان هذان الحرفان بمنزلة زيادة واحدة؛ من قِبَل أنك لم تلح احرف الآخر 
أربعة أحرف رابعهنً الألف. من قَبْل أن تزيد النونّ التي في (مروان)» والألف التي في 
(فَغْلاء)» ولكنّ احرف الآخر الذي" قبله زيدا معّاء كا أنياءي الإضافة وقعتا معا... 
ولكنهها زيادتان لحقتا معًا فحذفتا حميعًاء ى) لحقتا حميعًا"5. 
ومعلومٌ أن هذا الذي قرّره سيبويه في إباب الترخيم عند النحاة)» هو ما أكّده نظ ابن 
مالك في ألفيته”. إذ يقول: 
ومع الآخر احذني الذي تلا إن زيد لَيْنَا ساكنًا مكئّلا 
أربعةً فصاعدًا والخُلفٌ في واو وياءٍبهمافتحٌ قُفِي 
ومن هنا يكون هذا الوجه -أي الثالث الذي ذكره العلوي-» مع ما أشار إليه سيبويه 
-وهو إمام النحاة بلا منازع - ؛ يكتسب قوة في قيمة الحجة العقلية» ويشهد للعلوي -كا 
هو المعتاد عند أكثر علاثنا التحاة- بالمقدرة العقلية» والذهن الثاقب, وعلوٌ الكعْب في 
الاجتهاد والاستئياط. 
ثالثًا : مِنْ أمثلة قياس الشَّبَه أيضًا عند العلوي-رحمه الله -: ما رجّحه موافقًا فيه رأي 


البصريين في مسألة: علّة إعراب الفعل المضارع, بعد الإجماع على إعرابه» حيث قال: 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعلّها: (والذي قبله)؛ ليستقيم المعنى مع قوله: "زيدا معًا". 
(؟) الكتاب» 708/7 
(") ألفية ابن مالك» 207 وينظر: المقاصد الشافية ©/ 578 -4794. 


4» 1 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 

"الذي عليه جماهير البصريين كالخليلء وسيبويه. والميرّد. والمازني؛ أن الإعراب في 
الأفعال إنما هو دخيلٌ وليس أصلاء كإعراب الأساء؛ وما أعرب منها كالأفعال المضارعة 
فإ إعرابه إنما كان من أجل المشاببة للأسماء؛ وتكون تلك المشاببة حاصلةً من أوجه ثلاثة: 

ما أولّا: فيا يكون من جهة المعنى» وهو الشّياع والتخصيص... 

أما ثانيًا: فِهنْ جهة الصورة: وهو أن عدد حروف الفعل المضارع... كعدد حروف 
اسم الفاعل... وحركاته وسكناته؛ فلهذا شابهه فيا ذكرنا. 

وأما ثالنًا: فين جهة الحكم: وهو أن لام الابتداء تدخل على الفعل المضارع. كا 
تكون داخلةً على اسم الفاعل... فلا كان الفعل المضارع مشبهًا للأسماء من هذه الأوجه 
الثلاثة التي ذكرْنا؛ لا جرم أعربّناه بإعراءها لا محالة. 

هذا هو تحقيق المذهب البصريء فأما نحّاة الكوفة كالكسائي والفراءء وغيرهماء فإِنّهم 
زعموا: أن الإعراب في الأفعال أصلا” وليس دخيلًا ى| قاله البصريون. وإنما أعربت لأمر 
يرجع إليها نفسهاء وهو كونها دالةٌ على المعاني المختلفة» والأزمنة المطوّلة. 

والمختار ما عوّل عليه جماهير البصريين مِنْ: أن الإعرابَ فيها ليس أصلًاء وإنما هو 
للمشامة"5. 

وفي هذا المثال المشهور يقيس العلوي الفعل المضارع وهو الفرع المقيس» على الاسم 
وهو الأصل المقيس عليه؛ مستخدمًا قياس الشيه؛ لتوجيه كم نحوي وهو إعراب الفعل 
المضارع. والعلّة الجامعة بين الأصل والفرع هي أوجه الشبه الثلاثة التي ذكرهاء وقد قرّرها 


من قبلٌ أبو البركات الأنباري -رحمه الله - معتيرًا كل وجه شبه هو قِياسٌ بمفرده. فالعلة 


." هكذا في المطبوع المحقق!ء والأؤل: "أصلٌ‎ )١( 
حيث قرّر العلوي هذه المشابهة بلا تفصيل.‎ ١54/١ ويُنظر كذلك:‎ .١ 7١5 المنهاج»‎ 0( 


عه »4 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 
الجامعة في القياس الأول أي على الوجه الأول- هي: الاختصاص بعد الشياع» والعلة 
الجامعة في القياس الثاني -أي على الوجه الثاني- هي: جريانّه على الاسم المعرّب في حركاته 
وسكونهء والعلة الجامعة ني القياس الثالث -أي على الوجه الثالث- هي: دخول لام 
الابتداء عليه كدخوها على الاسم المعرّب". 

كما قرّر أبو البركات الأنباري سبب كون هذا المثال مقيسًا يقياس شَّبّه لا بقياس علة. 


وذلك بقوله: 
"وليس شيءٌ من هذه العلل في هذه الأقيسة العلة التي وجب لما الإعراب في الأصل؛ 
لأنَ العلة التي وجب لما الإعراب في الأصل الذي هو الاسم إنما هي إزالة اللّْس... وليس 
هذا المعنى موجودًا في الفعل المضارع» وهذا هو الفرق بين قياس العلة وقياس الشيه"”. 
ومن ذكر هذه الأوجه أو بعضهاء وقال بها: سيبويه”, والمبرّد"» والرّجَاجِي"© 
وعبدالقاهر الجرجاني”». وأبو البركات الأنباري”» والعكبري”» وابن يعيش 


والرّضي”". والشاطبي””". 


.١١8 ينظر: لمع الأدلق‎ )١( 

(5)لمع الأدلق .1١9‏ 

(") ينظر: الكتاب» 2١0-0١5 /١‏ 
(5) ينظر: المقتضب» 5/ 281-8٠١‏ 

(0) ينظر: الإيضاح في علل التحىو .41١-4٠١‏ 

(5) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح» 0 
(0) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف. 57/7 497-54 5» وأسرار العربية لى 4 5-/ا7. 
(8) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب» 4 0-9" 
(9) ينظر: شرح المفصّل» 5/07. 

.11/-١8 /4 ينظر: شرح الرضي على الكافية:‎ )0٠١( 
.١١7 /١قيفاشلا ينظر: المقاصد‎ )١١( 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 

ومن اقتصر على وجو واحد وهو الاشتراك في الاختصاص بعد الشّياع» ورد الأوجه 
الأخحرى: الفارسبي”2 وابنُ أبي الربيع ”2 والسيوطي”. 

أمَا الكوفيون فيرَوْنَ أن الاعراب في الأفعال المضارعة بالأصالة لا بالمشاءبة» فالعلة 
هي ما في الأفعال المضارعة نفسها من دلالةٍ على المعاني المختلفة؛كأَنْ يكون الفعل المضارع 
مأمورًا به. أو معطوفًاء أو علّة أومستتقًا*. 

وقد وافق الكوفييّن على هذه العلة: ابن مالك”. ومال إليه أبو حيان”, ثم قال: 
"والمسألة قليلة الجدوى؛ لأنه خلافٌ في علة» وأما الحكم فهو أن الإعراب دخل في 
المضارع كما دخل في الاسم"”. 

وفي هذا النص ما يحث على الاكتفاء بها ذكر من إشارات» دون الدخول في تفصيلات 
أخرى؛ لأنْ الخلاف في العلة مع ثبوت الحكم للأصل والفرع ناحية عقلية» لا ينبني عليها 
ثمرة عملية ظاهرة من التطبيقات النحوية؛ ولذلك قوبلت بالرفض عند بعض النحاة 


76 ينظر: الإيضاح:‎ )١( 

(؟) ينظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي؛ .771//١‏ 

(8) ينظر: همع الوامع» .55/١‏ 

(4) بنظر :شرح التسهيل /١‏ 4 #»ومثل له بقولنا: (لاتُعْنَ بالحفاء وتمدح خَمْرًا). 

(4) ينظر: شرح التسهيل» /١‏ 00754 وقد أشار إلى هذه الموافقة أبو حيان في التذيبل والتكميل» 2175/١‏ لكنّ 
السيوطي نقل عن ابن هشام أن رأي ابن مالك هذا مركّبٌ من مذهب البصريين والكوفيين معّاء قال: "فإِنَ البصريين لا 
يسلّمون قبوله؛ ويرّؤن إعرابه بالشّبّه؛ والكوفيون يسلّمونء ويرون إعرابه كالاسم, وابن مالك سلّمء وادّعى أن 
الإعراب بالشَّبّه" همع الموامع» /١‏ 507. ولم جد هذا النص فيها بين يديّ من كتب ابن هشام - رحمه الله -. 

(5) ينظر: التذييل والتكميل» /١‏ 5 175-17. 

(0) ينظر: المصدر السابق» .١75 7/1١‏ 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الأول : القياس 
المعاصرين» كالأستاذ عباس حسن الذي لا يعوّل في هذه المسألة وأشباهها إلا على (السماع 
عن العرب الأوائل)". 

ولعلّ مما يشل من أَزْر هذه الحجة النحوية العقلية» المتمثلة في قياس الشبه أمريْن: 

أوَها: أن القائل بها جمهور النحاة» وجلّهم من المحققّينء وقد سبق ذكر بعضهم. 

وثانيهما: أنَّ على رأس القائلين بها إمام النحاة سيبويه؛ وقد تُفهم هذه التقوية هذه 
الحجة مِنْ إشارة عبدالقاهر الجرجاني في قوله: 

"والوجهان الأوّلان -وهما التخصيص بعد الشياع ودخول لام الابتداء- عليها 
الاعتماد» وإياهما ذكر صاحب الكتاب"0©. 

وينضاف إلى هذين الأمرّيْن أنَ العلوي لم يترك القول المُخالف. الذي نسبه 
للكوفيين دون أن يرد عليه» ويبيّن فساده. إذ قال: 

"فأمًا ما قاله نحاة الكوفة في إعراب الأفعال؛ إنها كان من أجل دلالتها على المعاني 
المختلقة فهو فاسد؛ فإِنّ مثل هذه العلة لا تُفيد إعرابًا ولا بناء» وأيضًا فإِنَّ قولنا: مِنْ؛ دالة 
على معانٍ مختلفة من التبعيضء والزيادة» وبيان الجنسء وابتداء الغاية» ومع ذلك فإنها لا 
تكون معربة بحال» فبطل ما عوّلوا عليه في هذه العلة"5. 

وقد بانث بهذا أهميّة هذه الحجّة العقليق وإِنْ لم تكن ها ثمرةٌ عمليةً واضحة؛ إلا أتها 
تضم حدودًا فاصلةٌ لبعض المسائلٍ النحوية فلا يدخل بعضها في بعضء ولا يدخلها 
النْقْضُ والضْعفٌ -على وجه الإجمال-. 


.4١-85/١ ينظر: النحو الوافي»‎ )١( 
.17١/١ (؟) المقتصد في شرح الإيضاح؛‎ 
.4 577/7 وينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف»‎ .١77١ (؟) المنهاج»‎ 


لفق 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


الفصل الثاني : العلة 

© تعريف العلة لغة: 

العلةٌ في اللغة السّببٌُ: قال اين سيدة رحمه الله-: "وقد اعتلّ الرجلء» وهذا علةٌ لهذاء 
أي: سببٌ"””. ونقل هذا الئصّ عنه ابن منظور ‏ رحمه الله-”"» وقال الفيروز آبادي: "وقد 
اعتل. وهذه عِلته: سييه"5. 

أما الجوهري حرحمه الله- فلم يذكر هذا المعنى» وإنا ذكر المعنى الآخرء وذلك قوله: 
"والعلّة: المرض» وحدتثٌ يشْغَلُ صاحبه عن وجهه. كأنَّ تلك العلة صارت مغلا ثانيًا 
منعه شغله الأولء واعتل أي: مرض. فهو عليلٌ "©. 

ويمكن أنه اعتبر العلة بمعنى السبب داخلة في هذا المعنى؛ لأنّه بها يتغير الحكم كبا 
يتغير البدن بالمرض»ء وقد أشار أبو هلال العسكري ح رحمه الله - إلى هذا الرّبط فقال: 
"والعلّة في اللغة: ما يتغيّر حكم غيره به» ومن نَع قيل للمرض علة؛ لأنه يغيّر حال 
المريضء ويقال للداعي إلى الفعل علّة له تقول: فعلت كذا لعلَّةٍ كذا"©. 

© تعريف العلّة اصطلاحا : 

عرّفها الدكتور مازن المبارك بقوله: "هي الوصف الذي يكون مظئَّة وجه الحكمة في 


اتخاذ الحكم. أو بعبارة أوضح: هي الأمر الذي يزعم التحويون أن العرب لاحظته حين 


0/١ المحكم والمحيط الأعظمء‎ )١( 

(7) يُنظر: لسان العربء (عَلَلَ) .41/١/١١‏ ويُّنظر: كتاب العين» .88/١‏ 
(©) القاموس المحيطء (عَلَلَ) ١١70‏ 

() الصّحاحء (عَكَلَ) ه/ */ا/1. 

(0) الفروق اللغويق “لا 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 
اختارت في كلامها وجهًا معيّنًا من التعبير والصياغة""". 

وفي تقدير الباحث أن هذا التعريف هو أنسب التعريفات لتطبيقات العلل عند 
العلويٌ» والتتي سيسلّط عليها البحثٌ الضوء في إطار (الّة النّمُوية العقليّة). 

ويدل على هذه المناسبة ما ذكره أبوعبد الله الدَيْمَوَرِيٌ الجليس في كتابه: (ثار 
الصناعة) بقوله: "اغْتلالاتٌ النحويين صنفان: علةٌ تطّرد على كلام العرب وتنْساقٌ إلى 
قانون لغتهمء وعِلةٌ تُظهر حِكمتهم. وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في 
موضوعاتهم”» وهم للأولى أكثرٌ استعمالّا وأشد تداولاء وهي واسعة الشعب إلا أن مدارٌ 
المشهورة منها على ثلاثة وعشرين نوعًا"”. 

والمراد هنا الصنففٌ الأول الذي وصفه بكثرة الاستعمال وتشدٌّب الأنواع. 

كا أن هذا التعريف أشار إليه الرّماني -رحمه الله- بقوله: "العلة الحكمية هي التي 
تدعو إليها الحكمة"*» وهو أي التعريف الْمختار- مستتبطٌ من كلام ابن جني رحمه الله- 
في أبوابه التي عقدها للعلة النحوية» وتفصيل القول فيها". 


)١(‏ العلة النحوية» نشأتها وتطورهاء »4٠‏ وهذا التعريفٌ مستقىّ من النص المشهور للخليل بن أحمد الفراهيدي- رحمه 
الله- عندما شثل عن العلل التي يعتلٌ بها في النحوه عمَنْ أخلّها؟ فقال: "إنّ العربٌ نطقّث عل سَجِيتها وطباعهاء 
وعرفتُ مواقعَ كلامهاء وقام في عقوها عِللّ وإِنْ لم يُنقل ذلك عنْهاء واعْتللْتٌ أنا بها عندي أنه علة يا عَلَلتَةُ منه...". 
الإيضاح في عِلل النحوء للرّجاجي» 55-56. 

(؟) هذا الضّنف -أي الثاني- هو ما سيّاه ابن السَرّاجٍ (علة العلة)» يُنظر: الأصول» 5. وقد ئُصّ على ذلك السيوطي» 
يُنظر: الاقتراح» 80. 

(”) ثار الصناعة في علم العربية» .١0‏ وقد تابع فيه ابن السراج» وزاد بتفصيل العلل؛ ولذا اختاره الباحث. 
يُنظر :اللأصول» "0/١‏ 

(4) رسالة الحدود» 85 ومَثّل لها بقوله: "نحو جعل الرفع للفاعل؛ لأنْه أولٌ للأوّل» وذلك تشاكلٌ حسن". 

70١ 3778201486 /١ ينظر المخصائص»‎ )0( 


لفق 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 

وثمّة تعريفاث أخرى 535 يدور في معنى (العلة القياسية) أي الجامعة الملّْحقة 
للفرع بالأصل» وهذا المعنى داخل فيها سبق بحثه في الفصل الأول المتعلّق بالحجة النحوية 
العقلية في القياس وما ينطوي عليه من علة أو شَّبِهِ أو نحوهما؛ فيكتفى بذكره هناك. 

ومن تلك التعريفات ما ذكره الرماني بقوله: "العلة القياسية: التي يطّرد الكم بهافي 
النظائر"”"» وكذلك ما عرّفها به الدكتور علي أبو المكارم بقوله: ''هي السبب الذي تحقق في 
المقيس عليه فأوجب له حكياء وتحقق في المقيس أيضًا فالحق به فأخذ حكمه"”. 

ولا يعني هذا الفضْلٌ بين العلة الحكُمية -كما| ساها الرّماني-» والعلة القياسية أي 
المتعلقة بالقياس النحوي الاصطلاحي؛ أن العله أصلٌ مستقل عن القياس” بل هي رك 
من أركانه”» وهي إن جاءت في صُورٍ عقلية استنبطها النحاة من كلام العرب» وطرائقهم 
العيزة تإذاهذا ييز إل مده اتزاعها حك ياي وال ككرمناء وهنا واسشعة اشم 
-كما عبر بذلك الدَيْتَوَرِيّ رحمه الله- كما أنها -أي الحكمية- تأخذ حظّها كذلك من الاطّراد 
كالعلة القياسية» فكلٌ المواضع التي اشتركت في علة التخفيف -مثلًا- يطرد فيها وفي 
مثيلاتها ما أوجبتة هذه العلة من حكم. 

© أهمية العلّة ومكانتها : 


لاشكٌ أن العلة أخذث حظًا وافرًا من الاهتمام في أعمال النَّحُويِينء تنظيرًا وتطبيقاء 


(1) رسالة الحدود» 85, ومَثّل ها يقوله: "نحو علة الرفع في الاسم وهي ذكر الاسم على جهة يعتمد الكلام [بها]» وعلة 
النصب فيه ذكره على جهة الفضلة في الكلام". 

(؟) أصول التفكير النحوي» .١١8‏ 

() نسب أحدٌ الباحثين القولٌ بذلك إلى ابن السراج - رحمه الله-. ينظر: الشاهد وأصول النحو .١78‏ 

(4» كما سبق ذكر ذلك ونقله عن أبي البركات الأنباري والسيوطي -رحمهم الله- في فصل القياس من هذا البحث» ص 
»7١ 4‏ وعلى ذلك جمهور النحاة» ولعل هذا هو السبب في أنهم ل يفردوا العلة بتعريفي اصطلاحيء» خارج عن تعريف 
1 ِ 


لدع 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


وليس من شأن هذا البحث تفصيل القول في تاريخ العلة النحوية ونشأتها المبكرة مع نشأة 
النحو نفسه» وتتبع تطوّرها ني المراحل التي مرّت بهاء إِنّما هي إشارات إلى تلك الأهمية 
والمكانة التي حَظِيت بها العلة النحوية. 

ألما يلعانا لك مو التسوضى ماتقل اذا جاع عن اللي ترس الو زهتو 
نص نفيس ذو دلائل كثيرة» ومنها: بيان الاهتام بالعلة النحوية منذ وقت مبكّرء ولذا أنقله 
كاملاء قال الزجاجي -رحمه الله-: "وذكر بعضٌ شيوخنا أن الخليل بن أحمد -رحمه الله- 
سكل عن العلل التي يعتلّ بها في النحوء فقيل له: عن العرب أخذتها أم اخترِغْتّها من 
نفسك؟ فقال: إن العرب نطقث على سجيّتها وطباعها. وعرفت مواقعَ كلامهاء وقام في 
عقولا علله» وإن ل يُنقل عنهاء واعتلأُثُ أنا بها عندي أنه علةٌ ا عَلثْهُ منه. فإن أكنْ أصبْتٌ 
العلةً فهو الذي التمسْتُ. وإن تكن هناك علة"" له فمَثْلٍ في ذلك مثلّ رجل حكيم دخل 
دارًا تحْكمة البناء؛ عجيبةً النظم والأقسام؛ وقد صحَّتْ عنده حكمةٌ بانيهاء بالخبر الصادق 
أو بالبراهين الواضحة والممّجج اللائحة» فكلما وقف هذا الرجل في الدار على ثيء منها 
قال: إن) فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذاء ولسبب كذا وكذا. سنحّث له وخطرث يباله 
محتملة لذلك» فجائرٌ أن يكون الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل 
الدار. وجائرٌ أن يكون فعله لغير تلك العلة» إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمِلٌ أن 
يكوْنعلة لذلاف: فإن سكع لغيزي عله لما عللثة من التبحو هو ليق عا ذكرته بالعلول 

وما يدثّل على أهمية العلة ومكانتها كذلك: الدراسةٌ المستفيضة الدقيقة لجوانب عدة 


من العلة النحوية» والتي قام بها ابن جني رحمه الله- في كتابه الخصائصء وعباراثٌ الثناء 


)١(‏ هكذا في المصدرء والمقصود: علة أخرى. 
(؟) الإيضاح في علل النحوء 55-56. 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 
والإكبار في هذا المقام من مثل تبويبه: "باب في الردّ على من اعتقد فسا علل النحويين 
لضعفه هو في نفسه عن إحكام العلة'"” وتبويبه كذلك: "باب في أن العرب قد أرادت من 
العلل والأغراض ما تسبتاه إليها وحملناه غليها'"*» وقوله في هذا البااب: 

"اعلمْ أنّ هذا موضمٌ في تثبيته وتمكينه منفعة ظاهرة وللنفس به مُسْكة وعضمة؛ لأنّ 
فيه تصحيح ما ندّعيه على العرب من أَتّْا أرادت كذا لكذاء وفعلت كذا لكذاء وهو أحزم 
لها وأجمل بهاء وأدلّ على الجكمة المنسوبة إليها من أنْ تكون تكّلفت ما تكلّفته من 
استمرارها على وَتِيرة واحدة وتقرّيها منهجًا واحدًا تُراعيه وتلاحظه وتتحمّل لذلك مشافّه 
وكُلّفه وتعتذر من تقصير إِنْ جرى وقنًا منها في شيء منه'"7. 

وقوله في موضع آخخر: "ولسْتٌ تَِدٌُ شيئًا ما علَّلٍ به القومٌ وجو الإعراب؛ إلا 
والنفس تقيثه» اليس مُنْطو على الاخترافي بها"». 

أما أبو البركات الأنباري -رحمه الله- فقد عد العلة دلي صحة الحكم النحوي؛ 
بقوله: "وفائدتٌه يعني علم أصول النحو- التعويلٌ في إثبات الحكم على المُجّة 
والتعليل"*. 

ويعزو العكبريُ -رحمه الله- أهميةً العلل النحوية إلى أن "النفوس تأنسٌ بثبوت الحكم 
تعلة فلا ينيفي يرول ذلك الأنيس "5 ويوكد ذلك عطييتكا ق كابه:(الثاب وعللن 


2١86/١ المخصائصء‎ )١( 

(؟)المصدر السابق» 738/١‏ 

784-78 /١ المصدر السابق»‎ "١ 
.07 /١ (5)المصدر السابق»‎ 

(0)لمع الأدلق .48١‏ 

( التبيين عن مذاهب النحويين» .١84‏ 


(كدة 
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3 


البناء والإعراب)» والذي تناول فيه أبواب النحو العربي كلَّها تقريباء ذاكرًا الهلل جل 
جزئيات الباب. 

ويقول الخوارزمي ملقب بصدر الأفاضل -رحمه الله-: "ما مِنْ وضع مِنْ أوضاعها- 
كي وان تزه للولامرة الرين الخل مرا ع 

وما يدثّل كذلك على أعمية العلة ومكانتها: ما قرّره كال الدين الفرخان -صاحب 
المستوفى في النحو- وهو نص بديعٌ في قوة أصول النحوء وعدم ضَعْف العلل النحوية -في 
الجملة- قال -رحه الله -: 

"وأنت إذا استقَرَيْتَ أصولٌ هذه الصناعة؛ علمُتٌ أنها في غاية الوثاقة» وإذا تأكلْت 
عللها عرفت أنها غير مدخولةٍ ولا متسمّح فيهاء فأمًا ما ذهب إليه عَمّلة العوام مِنْ أن علل 
النحو تكون واهيةٌ سخيفة» ومتمحّلة بالوضع ضعيفة؛ واستدلامم على ذلك بأنها قد 
تكون هي تابعةٌ للوجود. لا الوجوة تابعًا لها؛ فبمعزلٍ عن الحقٌ"5. 

أمّا تاج الدين الإسْفراييني» صاحب كتاب (فاتحة الإعراب بإعراب الفاتحة) فيقول: 

"دلائله -أي علم النحو- وإن كانت لا تنتهي إلى حيث لا يتوجه الشكٌ إليهاء إلا أتها 
جليّةٌ تكاد تكون ييا عند صاحب الذوق السليم, والطبع المستقيم» وذلك أنَّ مقدّماتها 
أكثرّها ما هو ذائعٌ مقبول عند الذهن الحادس. والقريحة الثاقبة» ويصدّق بها العقلء وإن 
كان لا بانفراده» بل مع تدرّب» وفضل استقراء الكلام» وما سبق إلى أوهام بعض العوام 
من أن عللّها ضعيفةٌ ومستمسكاتها سخيفة» حتى قال شاعرُهم: 


اق ف 0 


.771 /١ التخمير(شرح المفصل في صنعة الإعراب)»‎ )١( 
4١ وينظر: الاقتراح»‎ .8/١ المستوفى في النحوء‎ )5( 
هكذا في المطبوع المحقّق» وذكر محققه الدكتور محسن العميري أن الرّواية المشهورة للبيت هي:‎ )*( 


2 له فلم 2 5 3 
ترئو بطرف فاترٍ فاتن أضعف من حُبجّة نحويٌّ 


عد » 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


فلِقُصورهم عن مُنتهاهاء ووقوفهم دون أقصاهاء فإِنَّ مطلبّها عسدٌ صعبٌ القياد. 
ومسلكها وعرٌ لا يتيسّر سلوكّه إلا بخَرْط القّتاد"”. 

وهذا نص واضحٌ في الدّفاع عن عِلل النحو والحاجة للتدرّب عليهاء وإعمال العقل 
لتذليل ما فيها من وُعورة وعسر في بعض الأحيان. 

ومما يدذّل على أهمية العلة ومكانتها أيضًا -وهو آخر هذه الإشارات والدلائل التي 
أذكرها هنا-؛ موقفُ الأستاذ علي النجدي وهو من المُخْدَدِينَ- ودفاعه عن النحو وعِللف 
حيث يقول: "أم نضيقٌ بعلله -أي النحو- وحُجج المختلفين فيه؟ وكيف؟ ومِنْ طبع 
الإنسان البحث عن الأسرار» والسؤال عن المجهولات والإنكار في الججاج. فالنحاة با 
أنُوا من هذا إنما يستجيبون للطبع المستنير في استنباط المسائل» وعرضها على الناس» 
فترضى العقولٌ» وتطمئنٌ القلوبُ» وتأخذ ما تأخذ عن بيه وتدع ما تدع عن بيئة"". 

وخيرٌ تعليق على هذا الكلام النفيس ما قاله الدكتور حسن حميس: "وقد صَدَرَ 
الأستاذ علي النجدي في موقفه من التعليل النحوي عن درايةٍ واسعة بالنحوء وآراء 
النحاة'"5. 

والذي دعا الباحث إلى تنويع النصوص في أهمية العلة ومكانتها -هنا- أمران: 

أوَّهما: ما شاب هذه المسألة من خلانيء وأخَذٍ وردٌء منذ تأليف ابن مضاء القرطبي 
لكتاب (الرد على النحاة)» وما ترتب على ذلك من مناهج متبايئة» وإساءةٍ لعلل النحاة» بل 
وللئحو برمّته» ووصفه بالتعقيد وضعف المج وقلة الجدوى. إلى غير ذلكء. وليس هذا 


.76 فاتعة الإعراب بإعراب الفاتحق‎ )١( 
.544 (؟) سيبويه إمام النحاق‎ 


(*”) نظرية التعليل في النحو العربي» 577. 


عد »ع 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 
على الإطلاق» فهناك تفصيل» وتدقيق» ليس المقامٌ مقامّه ولا البحث -هنا- منُوطًا 
بمحرويزه. 

وثانيهما: أن من أهداف هذا البحث؛ بان قيمة الحجة النحوية العقلية ونفي ضَعْفها 
في الجملة- بعد التأمّل فيهاء وقد تمثلت هنا بالعلّة» ويُساند هذه الدلائل النظرية» 
والنصوص المنقولة عمّن خَبَر النحوء وعالجه. وأَنْعَمَ النظر فيه؛ دلائل تطبيقيةٌ من كلام 
العلوي رحمه الله- واحتتجاجه بالعلل في مسائل الخصومة والتنازع؛ وكيف كانت تلك 
العلل حُججًا عقلية وثيقة» وكان التعويلٌ عليها في إثبات الأحكام ذا منفعة ظاهرة سديدة. 

© أنواع العلة: 

تنقسم العلةٌ إلى أنواع متعددة» وكل توعان هده الأنراغ ل اعبار انين وبالتاي نه 
فروعٌ متباينة تختلف من نوع إلى آخر. 

فأنواعٌ العلّة بحسب الغاية أو الغرض منها ثلاثة: تعليمية» وقياسية» وجدلية نظرية» 
وهذا عند الزجاجي حر حمه الله-0. 

وهذا التقسيم أشهر من تقسيم ابن السراج حرحمه الله- الذي قسّم العلة إلى ضرين 
على أساس الغاية والغرض أيضًاء وهما: المؤدّي إلى كلام العرب -أي لغرض تعليمي- 
وسماه العلةء والضرب الثاني هو الذي يتبيّن به حكمة العرب في الأصول التي ساروا 
عليهاء وسياه (علة العلة)". 

وأنواع العلة باعتبار الحُكم والتأثير قسمان: موجبة» ومجوّزة» وهذا عند ابن جني 


حي رحمه الله -5, 
)١(‏ ينظر: الإيضاح في علل التحوه 55. 


(؟) ينظر: الأصول في النحوء /١‏ 0". وينظر انتقاد ابن جني للضرب الثاني في: المخصائص». .11/0-١1/5/١‏ 
(") ينظر المخصائص». .١50 /١‏ 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


وأنواعها باعتبار الاطّراد على كلام العربء والانسياق إلى قانون لغتهم كما عبّر بذلك 
الدَيَْوَرِيٌ الجليس حرحمه الله-”, وهو اعتبار الصور المختلفة التي ورد الاستعمال العربي 
هاء أنواعٌ كثيرة متشعبة» والمشهور منها ثلاثة وعشرون نوعًا”» وهي: علة سماع» وتشبيه» 
واستغناءء واستثقال» وفَرْقء وتوكيد وتعويضء ونظير» ونقيض. وحمل عل المعنى؛ 
ومشاكلة» ومعادلة» وقَرْبٍ ومجاورة» ووجوبء وتغليب» واختصارء وتخفيف. ودلالة 
حالء وأصّلء وتحليل» وإشعار» وتضادٌّء وعلة أؤلى”. 

أمَا أنواعها من حيث انفراد العلة بوضْني أو تعدّد أوصافها فهي قسان: بسيطة» 
ومركبة وهذا عند السيوطي -رحمه الله- ©. 

وثَّمَّة تقسيمات أخرى لا يُعنى بها هذا البحثء ولا تدخل في نطاقه©. 

والتقسيم اللائم لهذا البحث هو تقسيم الدَيْمَوَرِيٌ الجليس -رحمه الله-» الذي تابع فيه 
ابن السّرّاج» وفضّله ومن خلاله تَرجّح التعريف المناسب للعلة كما سبق ذلك". 

ومِنْ أسباب هذا الاختيار كذلك أنه الواردٌ في تطبيقات العلل عند العلويء والأقربٌ 


لمفهوم (الحجّة النحوية العقلية) التي قام عليها الببحث. من خلال عض الجج العقلية في 


.١7 0 ينظر: ثيار الصناعة في علم العربيق»‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق نفسه. وزاد السيوطي علة الجواز كما في الاقتراح» 84. وينظر: نظرية التعليل في النحو العربي» 
ا 

(") ينظر: ثيار الصناعة في علم العربيق» .١7‏ 

(4) ينظر الاقتراح» 84. 

(0) مثل تقسيم ابن مضاء القرطبي العلةً إلى: علل أوائل» وثواني» وثوالث. ينظر: الرد على التّحاق 15-١1٠‏ (تحقيق: 
شوقي ضيف): 11-171( تحقيق: محمد إبراهيم البنَا)؛ وتقسيم الدكتور حسن خميس العلة من حيث الاطراد إلى: 
متعدية وقاصرة. بنظر: نظرية التعليل في النحو العربي» »١16١‏ وتقسيمه كذلك العلة من حيث اللفظ والمعنى إلى: علل 
لفظية معنوية» وعلل لفظية» وعلل معنوية. ينظر: المرجع السابق» .١١١‏ 

(5) يُنظر: ص /0520 من هذا البحث. 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


مقام الخصومة والتنازع» مع استبعاد ما لا يدخل في هذا الإطار من تلك العلل الثلاث 
والعشرينء مثل: علة السماع» وعلة الوجوب. وعلة الأصل. 

© تطبيقات العلّة عند العلوي؛ 

لا يملك المتتبّع للعلل الكثيرة -على وجه العموم- عند العلوي في شرحه: (المنهاج)؛ 
إلا أن يصفه بأنّه أقرب ما يكون إلى مصيّف في علل النحو؛ لكثرة ما يحشّد من تلك العلل» 
وهذا في التفريرات والأدلة النحوية» نقلية كانت أم عقلية» أما في مجال الجج الواردة في 
مسائل الخصومة والخلاف» سواءٌ أكانت تعليلاتٍ للعلوي نفسه أم كانت نقلًا لتعليلات 
غيره؛ والمقتصرة على العلل العقلية -كا هو مسار هذا البحث-؛ فهي دون ذلك. 

وقد يكون من أسباب هذا الإكثار من التعليل ما ذكره أحد الباحثين بقوله: 

"كان لتأثّر العلويّ بأصولٍ الجدل والمناظرة أثٌ في اهتيامه بالتعليلٍ في معظم مسائله 
واختياراته؛ حتى يكون تلقيها أمكنّ وأؤقعَ في النّفْس"”. 

وهنا تكمّن قيمة الحجة المعتمدة على التعليل» من ناحية القوة» والإقناع. 

وليس المهم في هذا البحث: استقصاءً تلك العلل العقلية وحضرها في مجال السجاج» 
والتمثيل لكل قسم من أقسام العلة الثلاث والعشرين؛ وإتنا هو غخاولة للوصول إل ”نظرة 
كلية للحجة النحوية العقلية عند العلويّ» والمتمثلة في العلة» وتبِيّنِ قيمة تلك الحجة» 
ودرجتها من القوة من بين الحجج المختلفة. 

هذاء وقد اخبَلّفَ إيرادُ العلوي لتلك العللء قله وكثرة» وبناءً عليه ستُعقد المباحث لما 
تكرّر الاحتجاج به تعليلًا على تلك الأقسام. 


.١ المحصّل في كشف أسرار المفصّلء مقدّمة التحقيق»‎ )١( 


لدة 


الحْحَةٌ النكويَةٌ الحقليّةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


وستتضحٌ حبحول الله- قيمةً العلة: من خلال الأقسام المعقودة؛ في دراسة تطبيقية 
متآنّية لشرح العلوي: (انّْهاج)» والتتي ستتوزع على المباحث الثلاثة التالية. 


الحجّة النوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


المبحث الأول : علة التخفيف 

8 معناها: 

هي طلب الخمّة*. وضدّها التثقيل أو التّقّل”» وقد عرّفها الرّمَانٍ -رحمه الله- بقوله: 
"النّخِْيف تسهيلٌ مَا يثقّل على النَّسَان أُوني الطّباع"*» وهي من الأوصاف التي يذكر 
النحويون أن العرب لاحظئْها حين اختارث في كلامها وجهًا معيئًا من التعبير والصّياغة" 
وهي كذلك إحدى اعتلالات النحويين التي تطّرد على كلام العرب وتنْساقٌ إلى قانون 
وقد سبق عدّها علة عند الدُيَوَرِيٌ الجليس -رحمه الله- في العلل الثلاث والعشرين” ثُمّ 
تابعه كثير من النحاة على ذلك؛ ولمذا سيسير هذا البحث على تُخطى هذا المفهوم إِذْإِنَ 
الحجة النحوية العقلية المتمثلة في العلة ما هي إِلّا وسيلة مُقَيِعة لإثبات الأحكام النحوية 
أو نفيهاء أو توجيهها التوجيه المطّرد مع كلام العرب» وقوانين لغتهم. 


أمَا الرئي الآخر القائل بأنَّ التخفيف غايةٌ لعلّة الثّقل”؛ فله حظ وافر من الوجاهة 


23١8/7 هذا التعبير ورد مُرادقًا للتخفيف عند كثير من النحاة المتقدمين. ينظر: الأصول في النحوء لابن السّرَاجٍ‎ )١( 
وغيرها.‎ 3” 5١/١ والإنصاف في مسائل الخلاف»‎ »145 /720505٠/١ والمخصائص»‎ .205 »5:٠ وعلل النحوء‎ 

(1) ينظر: لسان العربء (حََفَفَ) 2/4/9 ومعجم مقاييس اللغقه ”/ .١05‏ 

(*”) رسالة الحدود١0‏ 

(4) ينظر: العلة النحوية» نشأتها وتطورهاء .1١‏ 

(0) ينظر: ثيار الصناعة في علم العربيةء ١0‏ . 

(5) ظاهرة التخفيف في النحو العربي» .١5‏ 

(0) ينظر: ثيار الصناعة في علم العربيق» ١70‏ . 

(8) هو رأي الدكتور/ أحمد عفيفي, في كتابه: (ظاهرة التخفيف في النحو العربي)» .١5‏ 


كد »ع 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 
والنّطَر غير أنَّ تحرير هذه المسألة» والفضل بين المفهومَيْن؛ لا يؤئّر على مسار هذا البحث» 
ولا يغ من نتائجه. كا أنْ ترسّمَ خطى كثير من النحويين القدامى؛ بل والمتأخرين كذلك» 
والسير على المفهوم الأول؛ لا زّلل فيه» ولا عثار. 

ومن عبارات المخْدَثِين في ذلك ما وصف به الدكتور/ تمام حسان "طلب الخمّة"» بأنه 
"أوسع العلل العربية جال 7 ل "ا 

ويتجلّ معنى الخفة» وأعميتها عند النحاة؛ بكثرة دورانها في مصتفاءهم؛ من مثل قوهم: 
"الْتماس الخفة"”, أو "أرادوا التخفيف"”©» أو "اسِتِشْفافًا'"”* إلى غير ذلك من العبارات. 


© تطبيقاتها من المنهاج: 

لقد عمّد العلوي في مواضع متعددة من كتابه:(المنهاج) إلى الاحتجاج النحوي 
العقلي» من خلال علّة التخفيف. سواءٌ أكانت تلك الحجة حجئّه هوء أم كانت حجة غيره 
ورجّحها ختارًا القول الذي استند إليها. 

وهذان مثالان على ذيّنِك الفرعَيّن: 
و"مسلمو أبيك" قال معلّلًا ذلك: 


"وإِنّا وجب حذفها عند الإضافة؛ لأنها عوضان من التنوين كا قاله النحاقء 


)١(‏ من مقالٍ له بعنوان: (اللغة العربية والحداثة)» في مجلة (فصول». المجلد 5» العدد “2 سنة 4/5١م»‏ ص177. 
(؟) الكتاب» .١11177/5‏ والخصائص. ١//ا/.‏ 
(*) الكتاب» 0 


.818/7 548/١ والمخصائص»‎ ٠/7470 /١ الكتاب»‎ )5( 


لفل 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


والمختار مهما ذا لاستطالة الكلمة بهاء فلا جرم حذفوهما عند الإضافة". 

وكان العلوي قد ذكر هذه المسألة بطح أوسع وأؤضح في باب: التثنية والجمع» حيث 
قال عن أحكام التثنية: "وثالثها: أن نونه تسقط عند الإضافة» كقولك: زيداك؛ وغلاماك, 
وإنما وجب حذف النون؛ لأنها عوضٌ من الحركة والتنوين عند النحاة» وهذا فاسد؛ فإنها 
لو كانت عوضًا من الحركة والتنوين ى) زعموا لوجبَ إسقاطها مع اللام؛ كما يسقط معها 
التنوين. والمُختار أنها إنما سقطت عند الإضافة لاستطالتهم لحاتين العلامتين في آخر 
الكلمة؛ فلأجل هذا حذفوها عند الإضافة"7. 

ثم قال عن أحكام جمع المذكر السالح: 

"وثالثها: أن نون الجمع تسقط في الإضافة فتقول: زيدوك» ومسلموك. وإنا سقطثٌ 
لما ذكرناه من استطالة العلامتين» فلهذا حذفوا هذه النون من أجل التخفيف"”. 

وهذه النصوص الثلاثة تتضافر لتج المسألة كاملة في رأي العلوي وسياقه. ونبدأ 
بخاقتهاء وهي خباية النص الثالث. الذي ورد فيه التصريح بأنْ العلة هنا هي علة 
التخفيف. أي طلب الخفة» وهذا هو المقصود. 

وهذه العلة -أي التخفيف - تتمثل في كلا الرأيّيْن المختلمَيْن في بيان علة حذف نون 
المثنى» ونون جمع المذكر السالم عند إضافتهماء فهي علةٌ واحدة على الرأين إلا أن يختلفان 
في الفرعية» أي في العلة المتفرعة عن علة التخفيف الأعمّ منهاء ففي حين قرّر الرأي الأول 
-وهو رأي جمهور النحاة- أن ذلك الحلّف بسبب كوْنٍ تلك النون فيهما -أي في المثنى 
وجمع المذكر السالم- عوضٌ من الحركة والتنوين في الاسم المفرد. فلً) حُذفت الحركة 
(0) المنهاج» ."65/١‏ 


.198/١ المنهاج»‎ )5( 
7٠١ /١ المصدر السابق»‎ "( 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 
والتنوين مع الإضافة للتخفيف» وهي العرض منهء فكذلك خذفت تلك النون مع 
الإضافة للعلة نفييهاء أي للتخفيف؛ نجدٌ الرأي الآخرّ -وهو رأي العلوي- يُقرّر ويحتج 
لذلك الحذف بسبب آخر وهو: استطالة الكلمتين بتلك النون فيهماء فيؤدّي ذلك إلى الثّقل» 
وهنا تُطلب الخفة بحذف تلك الاستطالة» وتكون العلة هي التخفيف. كالرأي الأوّل. 


م ابعر سيم0ى 


وواضحٌ من عرّض العلوي هذه المسألة أنه ساق حُبحْتَيْن: 

شيع الأوق :نهد لون عون يق الشركة والشزيي وقد بها العلوى للسمافة 
وهذا الإطلاق في التّسبة دان على اشتهارهاء وأنها قول جمهورهم وهي كذلك كا سيأتي» 
مع تفاوتٍ بينهم في تفصيلها. 

قال سيبويه مقرّرًا هذه الحجة: "واعلم أنّك إذا تنيت الواحد لحقَثْهُ زيادتان: الأول 
منهما حرف المدّ واللين... وتكون الزيادة الثانية نونا؛ كأنها عوضٌ لا مُنع من الحركة 
والتنوين» وهي النونء وحركتها الكسرء وذلك قولك: هما الرّجّلان ورأيث الرجلين» 
ومرزت بالرجلين"”. 

وتبعه على ذلك: المبرّد”2 والسّيراني” والفارسي”"» وأبوالحسن الورّاق*» وعبدالقاهر 
الجرجاني ”0 والزمخشري”» والعكبريّ”" وابنُ يعيش ”2 وغيرهم. 
)١(‏ الكتاب» ١//ا١-18.‏ 
(؟) ينظر: المقتضب» 547/١‏ 0 7/ 1097 
(©) ينظر: شرح السيرافي لكتاب سيبويه» .١9//١‏ 


(4) ينظر: التعليقة على كتاب سيبويه /١‏ 4 0-1 

(0) ينظر: علل النحى 7507. 

(5) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح» .1817//١‏ 

(0) ينظر: المفصّل في صنعة الإعراب» 779. 

(6) ينظر: الاب في علل البناء والإعراب» 85» والتبيين عن مذاهب النحويين» .751١‏ 
(9) ينظر: شرح المفضّل» 5/ .١56‏ 


1 ة 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 

وقد ساق هؤلاء النحاة هذه الحجة بدون حرف التشبيه "كأئها". وهذا يدل على 
فهمهم لكلام سيبويه على أنه للتحقيقء لا للتشبيه. 

قال العكبريٌ حرحمه الله-: 

"مذهب سيبويه جور البصرييّن أئَها عوض من الخرَكٌة والتنوين..."” ثم دلّل 
عليه بقوله: "إنَّ الم مستحقٌ الرَكَة والتنوين» وقد تعدّرا في التزية وَالجمع» والتعويض 
مِنْها تممكن وَالونَ صَاَِةٌ لدَلِكء ورأينا الْعَرَب أَتْبتَنُها فيهراء قَفْهِم عَم قصِدُوا التعويض 
ِعَايَةٌ للضْل"”. 

أمّا ابن جني -رحه الله- فقد فصّل هذه الحجة إلى ثلاثة أحوال: حال تكون فيها 
عوضًا من الحركة والتنوين جميعًا مثل: رجلان وغلامان» وحالٍ تكون فيها عوضًا من 
الحركة وحدها مثل: الرجلان والزيدان» وحالٍ تكون فيها عوضًا من التنوين وحده مثل: 
غلاما زيد”. 

ومن رجّح هذا التفصيل: ابن الحاجب - رحمه الله-©. 

أمّا ابن عصفور -رحمه الله- فقد فصّل هذه المسألة إلى خمسة مذاهبء ردٌ الأربعة 
الأول منهاء ورجّح المذهب الخامس قائلًا: 

"ومنهم مَنْ ذهب إلى أن هذه النون زيدّتُ في الآخر ليظهرٌ فيها حكم الحركة والتنوين 
اللدَّيْنَ كانا في المفردء وليست بعوضء وهو الصحيح. وإليه ذهب سيبويه"*. 


(1) الثباب في علل البناء والاعراب؛ 84. 

(؟) المصدر السابق. 

(") ينظر: سرٌ صناعة الإعراب» 54/7 557.4 . وعلل التثنيق 6-8٠١‏ 8. 
(4) ينظر: الإيضاح في شرح المفضّل» .570/١‏ 

(5) شرح جمل الزجاجي» .١51 /١‏ 


ةاع٠‎ 


الحجّة النوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 

وقد فهم ابن عصفور -رحمه الله- من كلام سيبويه في هذه المسألة أن تقيبده عبارته 
بقوله: "كأنها عوض"؛ كان مقصودًا به التشبيه -على بابه- وليس التحقيق» وعلى هذا 
فليست عوضًا عن الحركة والتنوين» وإنما هي مشابهة لهذا العوض. 

وكذلك فهم المالّقي حرحمه الله- إِذ قال: 

"والذي يظهر لي بعد البحث أنها ليست عِوضًا من شيء...» وإذا تحقَقَتَ كلام سيبويه 
-رحمه الله-؛ علمْتَ أنها ليست عنده عوضًا من شيء؛ لأنه قال: "كأنها عوض"". ولم يقل: 
إنها عوضٌء فتفهّمْهُ تجذه ى) ذكرث لك". 

ومال إلى هذا الرأي بعد عرضه المذاهب الأخرىء والرد عليها: ابن أبي الربيع 
الإشبيل -رحمه الله-". 

ووافقهم على ذلك أيو حيان- رحمه الله-”» ولكنه أشار إلى لفتة جميلة في هذه المسألة» 
وهي أن تطويل الخلاف فيهاء وتفريعهاء مع الاحتجاج والنَّقْضِءٍ لا طائل تحته إِذْ إن 
الحكم -أي حذف هذه النون عند الإضافة- متَفقٌ عليهء وهو المراد في التطبيق 
والاستعيال. 


قال أبو حيان -رحمه الله-: "وليس يُستفاد من ذلك حُكمٌ تُطقيّ» ولا حكمٌ في 
اختلافٍ معني كلاميّ» وقد طَوّل أصحابنا وغيرهم في ذلك.... وَأَبْدَوا لذلك عِللّا نيس 
تحتها طائل» وهي من فضول الكلام"5. 


وفصّل ابنٌ الفخَار المسألة إلى ثانية أقوال» جاعلا أحدها: "أنها عوضٌ من الحركة 


(١)رضف‏ الباني في حروف المعاني» 5 +5 .5١0-‏ 

(؟) ينظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي» .700/-705/١‏ 
(*) ينظر: التذييل والتكميل» .50/١‏ 

(5) التذييل والتكميل» ."07/١‏ 


عا »ة 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


والتنوين معًا" وآخرها: "الثامن: قول سيبويه: كأئها عوضٌ لا منع من الحركة والتنوين» 
ولم يقل: عوضص؛ تخافة إلزامه با تقدّم ذكره -أي بحصول التنافي وكان شرحه قبل ذلك-. 
وهذا من بديع الاستنباط وأنبله"”. 

أمَا ابن مالك حرحمه الله- فله رأ مستقل في هذه المسألة» حيث رد القول بأنها -أي 
النون- عوضٌ من الحركة والتنوين» وحجته: "أن الحروف الثلاثة -أي الألف والواو 
والياء السابقة للنون في المثنى وجمع المذكر السالم -؛ نائبةٌ عن الحركات. قائمةٌ مقامها في بيان 


مقتضى العامل» فلا حاجة إلى التعويض"”. ورجّح -رحمه الله- أن هذه النون رافعةٌ لتومّم 


وأمّا السيوطي -رحمه الله- فقد ذكر فيها سبعة مذاهبء مع النّسبة لأصحابهاء والردّ 
على كل مذهب. عدا الأول منهاء وهو رأي ابن مالكء. والخامس وهو رأي ابن جني - 
رحمها الله-. فلم يذكرٌ رذًا عليهما". 

الحجّة الثانية التي ساقها العلوي» ورجّحها في هذه المسألة» وهي: أن هذه النون 
حُذفت بسبب استطالة الكلمة بها عند الإضافة» وكأنه يشير إلى أنَّ المضاف والمضاف إليه 
كالكلمة الواحدة*» فقولنا: غلاما قن اقل فق الطوق من اقرلياة علذنات زنه ويظهر هنا 
الثّقل في الكلمتين اللتين كأنها كلمة واحدة» لا تستقل إحداهما عن الأخرى في المعنى» 
فانة انه لون كر يعدن لدف ايه ادام دمن ل دافام فا التو 


.410//١ شرح الجمل لف‎ )١( 

.79/١ شرح التسهيل»‎ )١( 

(”) ينظر: المصدر السابق نفسه. 

(5) ينظر: «مع الموامع» .١50-١89/١‏ 

(0) من قرّر هذا المعنى: أبو البركات الأنباريّ في: أسرار العربية» ١‏ حيث قال: "والمضاف مع المضاف إليه بمنزلة 
كلنة راعجرة". 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 
وحركته؛ وبقاء الألف الساكنة المفتوح ما قبلهاء وهي مدَيّةٌ خفيفة في النطق» وبذلك 
تتحصل الخفة -على رأي العلوي-. 

ولم يجد الباحث هذا الاحتجاج هذه العلة في هذا السياق عند أحدٍ من النحاة غير 
العلوي» ويمكن أن يكون ذلك من اجتهادات العلوي التي يستنبطها من سياقاتٍ أخرى» 
ويؤلف بينهاء فإنّ النحو كله بل العربية كلها؛ حُمَةٌ واحدة» يشهد أقصاها لأدناهاء 
ويؤازرٌ آخرها أوّها. 

نعمْ» فقد تكرّرت هذه العلة عند كثير من النحاة في سياقاتٍ أخرى» ومنها: 

)١‏ قول سيبويه -رحمه الله- وهو يتحدث في سياق نداء التكرة» نحو قولنا: يا رجلًا: 

"وقال الخليل -رحمه الله-: إذا أَردْتٌ النكرةً فوصفْتَ أو لم تصِفْ؛ فهذه منصوبة؛ 
لأنّ التنوين لها فطالّت, فبجّعلت بمنزلة المضاف نا طال تُصب ورد إلى الأضلء كما فُعل 
ذلك بقبلٌ وبعدٌ....ء وكذلك نداءٌ النكرة لا لحقها التنوين وطالتْ. صارث بمنزلة 
المضاف"0. 

وهنا يقرّر سيبويه نقلا عن الخليل -رحمها الله- أن الطُول يحصل في الكلمة بلَحَاق 
التنوين» وفي مسألتنا تكون النون عوضًا عن التنوينء نحو قولنا: يا غلامان» وكذلك 
يحصل بها الطولء وهذه الحزئية من النص هي التي محتاج إليها هنا؛ إِذْ جعل الطول سببًا في 
النصب لمشابهته للمنادى المضاف الذي طال بالمضاف إليه فتصبء فقد كان الطول مَؤتّرًا 
في الحُكُمء وكذلك يكون مؤثُوًا في الاستعمال كما في مسألتنا. 

*) قول ابن جني -رحمه الله- في باب (ذكر علل العربية أكلاميةٌ هي أم فقهية؟): 


"واعلَمْ أن العربت -مع ما ذكزنا- إلى الإيجاز أميل» وعن الإكثار أَبُعدء ألا ترى أنها 
)١(‏ الكتاب» 149/7 ويُنظر مثالٌ آخر عند سيبويه في: الكتاب» .185/١‏ 


بالمل 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


في حال إطالتِها وتكريرها مُؤْذنَة باستكْراءٍ تلك ال حال ومَلالجاء ودالةٌ على أنها إنّ)ا تجشمتْهًا 
ا عنّاها هناك وأَمَمّها..."0. 

وهذا نصٌّ عامٌ وهو في سياق مختلف عن مساألتناء لكنّ الإشارة هنا واضحة إلى 
استثقال الول والتكرار آيّا كان تطبيقه واستعاله» والجنوح إلى الخفة بترك الطول 
والتكرار» وأنّ ذلك من سلامة دوق العربء وإيثارهم الخِمّة على التُقّل. 

") قول الزخشري -رحمه الله- في تخفيف الاسم الموصول (الذي): 

"ولاستطالتهم إيّاه بصلته» مع كثرة الاستعبال؛ خمّفوه من غير وجه. فقالوا: الل 
بحذف الياءء ثمّ اللّذْ بحذف الحركة: ثمّ حذفوه رأسًا واجترؤوا عه بالحرف الس به 
وهو لام التعريف... وقد حذفوا النون من مُثنّاه ومجموعه"””, وهذا نصّ واضح في العلاقة 
بين علة التخفيفء والبعد عن الاستطالة. 

وفك عن ابخا لطر 1 الوا رت مهو ساق جا ف لاديف كر حادق 
الاسم الموصول (اللذان): 

"واللّغة الججيّدة في تثنيتها -أي الذي- حذف الياء؛ لأنْ الكلمة طالتْ بالصّلةء وزيادة 
حروف التثنية» فَشُفُفْتُ بالحذف"”5. 

إذ الأصل في إجراء التثنية على الاسم الموصول (الذي) أن يكون بزيادة ألف ونون» أو 
ياء ونون في آخره» فيكون: اللّذِيانء واللّذيَْنَ*: إلا أنَّ العرب استتْقّلت ذلك» وطلبت 


.85 /١ الخصائصء‎ )١( 
184-18 المفضّل في صنعة الإعراب»‎ )1( 
881 اللُباب في علل البناء والاعراب»‎ )©( 
.571//١ ينظر: المقاصد الشافية»‎ )4( 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


الخفة بحذف الياء التي في الاسم الموصول (الذي)» بسبب طول الكلمة بهذه الزيادة» 
فأصبحت: اللذان» واللدَّيْن. 
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وق اول اكه )لاسي الاترية. مبالة الطر ادق الهلة العودة عب قاد يف 
أصل التخفيف -كا عنون له بذلك-. وأكّد أن النحاة تعارفوا على هذا المصطلح -أي 
مصطلح الطول- في تعليل الحذّف. مراعاةً للتخفيف. وعدّد أمثلةٌ مشهورة لذلك' -ليس 
منها ما سبق إيراده هنا-» وهو ما يؤكّد ما سار عليه العلوي وغيره في الاحتجاج بعلة 
الوك أو الااأمشلانة فى للد بوطلب: عله تلد وهاه الفلول اران ولخدي الول 
الجزئية التي تدخل ضمن العلة الكبرى. وهي التخفيف. 

الثاني: في مسألة حذف التنوين من موصوف <ابن) إذا كان واقعًا بين علَّمَيْنء قال 
العلوي -رحمه الله- في تعليل ذلك: 

"ثم اختلف النحاة في علة حذف التنوين» فقال سيبويه: إِنَّ) خُذف لكثرة الاستعمال» 
والتقاء الساكنين» وقال أبو عمرو بن العلاء: إنما حذف من أجل الساكنين لا غير» وذهب 
غيرهما إلى أنه إن حذف لكثرة الاستعال لا غير. 

وما قاله سيبويه أحٌّ؛ لأنّ لكل واحد من هذين الأمرين تأثيرًا في التحقيق مع 
انفراده» فإذا اجتمعا وجب التعليل بها جميعًاء ولا حاجة إلى الاقتصار على أحدهما دون 


الآخر"0©. 


.١57 ينظر: نظرية التعليل في النحو العربي»‎ )١( 
"58/7 (؟) المنهاج»‎ 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


اتفق النحاة على حذف التنوين من موصوف<(ابن) إذا كان واقعًا بين علمَيْن”") نحو: 
هذا زيدٌ بِنُ عمروء ووصفوا هذا الحكم بالوجوب”» ويدور تعليلهم لهذا الحذف في إطار 
عام هو علة التخفيف. وممّن صرّح بالعِلّة العامة -أي التخفيف-: السيرافي حرحمه الله- 
حيث قال: "فإذا قالوا -يعني العرب-: هذا زيدٌ بن عمروء تركوا القياس الذي ذكرنا؛ 
لكثرة ذلك في كلامهم, فصار المختار ترك التنوين» ولزوم التخفيف على مِنْهاج ما جرى 
عليه كلام العرب"”. وهذا المثهاج العربي قرّره وسار عليه العلوي في منهاجه. 

ومن صرّح كذلك: ابن الحاجب”*. والرّضِي -رحمهم الله-» قال الرَّضِي -رحمه الله-: 

"والعَلّم المنّصف بابن وابنة» الجامع للشرائط الأربع[ وهي كوْنْ المنادى علا موصوقًا 
بابن» متصلاء مضاقًا إلى علم] في غير النداء يمف بحذف تنوينه وجوبًا"©. 

وكذلك صرح العلوي -رحمه الله- بهذه العلة في مسألة قريبة من هذه المسألة وهي: 
حكم موصوف<ابن) الواقع بين علمَيْن في حال النداء» نحو قولك: يا زيدَ بِنَ عمرو. حيث 
قال: "فحكمه التخفيف. وإِنّا وجب تخفيفه لا كثر الاستعمال فيه"5. 

وقد ساق العلوي -رحمه الله- في النص الأول -المقصود في المسألة-؛ ثلاثة تعليلات: 
الأول: كثرة الاستعمال والتقاء الساكنين معّاء والثاني: التقاء الساكنين فقطء والثالث: كثرة 
الاستعيال فقط. 


.000 260 5 /5 تمن نص على هذا الاتفاق: ابن هشام -رحمه الله-. ينظر: مغني اللبيب»‎ )١( 

(7) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل» 2357177١‏ وشرح التسهيل» "/ 48؛ وشرح الرَضي على الكافيق: /١‏ ١لا‏ 
وارتشاف الضرّب» 7789/5. 

(7) شرح السيرافي لكتاب سيبويه» 5/ 745. 

(4) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل» 7517/١‏ 

(0) شرح الرضي على الكافية» /١‏ 7/ا". 

.0 50/١ المنهاج»‎ )5( 


لفل 


الحْجّةَ النذويّة العقليّة في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 

جاء التعليلان الثاني والثالث في صورة العلة البسيطة» ىا سيّاها السيوطي -رحمه 
الله-» وعرّفها بأنها "التي يقع التعليل مها من وجه واحد"", ني حينٍ جاء التعليل الأول في 
صورة العلة المركبة» أي التي يتركب التعليل بها من عدّة أوصاف. اثنين فصاعدًا”. 

وقد نقل السيوطي -رحمه الله-” عن بهاء الدين ابن النْخّاس -رحمه الله- في التعليقة 
قولّه في مسألتنا هذه: 

"علّل المصنّف -يعني ابن عصفور- رحه الله حذف التنوين بعلةٍ مركّبة من مجموع 
أمَرَيْن: وهو كثرة الاستعمال مع التقاء الساكنين"©. 

ومن اللّافت للنظر في نص العلوي -رحمه الله- في هذه المسألة؛ نسبثه التعليل الثاني 
وهو التقاء الساكنين إلى أبي عمرو بن العلاء -رحه الله-» ولعلّه وهم أو سهوٌ من لآن 
أكثر النحاة نضّوا على أن تعليل أبي عمرو بن العلاء -رحمه الله- إِنَّ)ا هو كثرة الاستعمال» 
فقد قال السّيرافي - رحمه الله-: 

"وكان يونّس يذهب إلى أن العلة فيه -أي في حذف التنوين-: اجتماع الساكنين ولم 
يذكر غير ذلك؛ وكان أبو عمرو يذهب إلى أن العلة فيه كثرثّه في الكلام'"©. 

ومن قبله -أي السيراني- سيبويه نص على ذلكء لكن في مسألةٍ متفرّعة عن مسألتنا 
وهي: موصوف(بنت) بين علَمَيْنَء والأول منهما مختلفٌ فيه وهو لفظ(هند)» قال - رحمه 


الله -: 


(0) الاقتراح» 88. 

(7) ينظر: المصدر السابق نفسه. 
(*) ينظر: المصدر السابق نفسه. 
(5) التعليقة على المقدّب» “/51. 


(0) شرح السيرافي لكتاب سيبويه» 4/ 749. 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


"وكان أبو عمرو يقول: هذه هندٌ بنتُ عبدالله فِيمَنْ صرّفء ويقول: لا كثّر في كلامهم 
عددري و[ للفو له ارول يشو ا 

وكذلك أكّد ابن جني -رحمه الله- هذه الثسبة بقوله: "حذفوا التنوين لكثرة 
الاستعال لا لالتقاء الساكئين» وهو رأي أبي عمرو بن العلاء'"7. 

ومن بعده: ابن السَّيد البَطَلْيوسِي -رحمه الله-””. وغيرهم. 

ما نسبة العلوي التعليل الأول لسيبويه - رحمه الله- فلا إشكال فيهاء وكذلك نسبته 
التعليل الثالث إلى(غيرهما) أي غير سيبويه وأبي عمرو بن العلاء» وقد تبيّن قريبًا في نص 
السيرافي أنَّ المراد به: يونس - رحمها الله-©. 

وفزقة هله اإقالة عبد التحاة ئعده ارات حؤهلةا فدينيك و معرفة السياقات 
الأخرى التي يستثمرها العلوي -رحمه الله -في الاحتجاج -. 

فأمًا الرّجاجي -رحمه الله- صاحب(الٌمل) في كتابه هذاء وتابعه شُرّاح كتايف 
فيذكرون هذه المسألة في باب مستقل عَقِد لهذا الغرضء تحت عنوان: "باب ما تُحذف منه 
التنوين لكثرة الاستعال"”"» وهو اختصارٌ لعنوان» تابعوا سيبويه فيه» فقد عدون لها بقوله: 
"هذا باب ما يذهبٌ التنوين فيه من الأسماء لغير إضافة» ولا دخول الألف واللامء ولا 


لأنه لا ينصرفء وكان القياس أن يثبت التنوين فيه"©. 


)١(‏ الكتاب» "/ر 05ه. 

(؟) سرٌ صناعة الإعراب» 7//ا607. 

(*) إصلاح الملل الواقع في الجمل» /7917. 

(4) ينظر: شرح السيرافي لكتاب سيبويه. 4/ 40 7. 

(5) الجمل في النحوء ١5‏ 7؛ وشرح جمل الزجاجيء لابن عصفور» 07/7 6. والمنهاج في شرح جمل الزجاجي» 7/ 550. 
(5) الكتاب» "5 50. 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


وأما فريق آخر وهم الأكثرية» فيذكرون هذه المسألة في باب الثّداء أو المنادى أو توابع 
المنادى. ومن هذا الفريق: سيبويه كذلك. فإنه ذكر هذه المسألة مرتين» وذكْرُها هنا في باب 
متفرّع عن النداءء عَنون له بقوله: "ياب ما يكون الاسم والصفة فيه بمنزلة اسم واحد"دى 
وما يدل على ذلك شرح أبي على الفارسي -رحمه الله- لحا تحت باب النداء”» ومن هذا 
الفريق: الزغشريٌ”2 وابن يعيش" وابن الحاجب”» وابن مالك”, والرّضِي”” وأبو 
حيان”"» والشاطبيٌ”"» وخالد الأزهري”": والسيوطي”" - رحمهم الله-. 

وقد ربط اين مالك -رحمه الله- بين علة التخفيف في هذه المسألة في باب التداء» وبينها 
ف كن النذاءة يأن تعدد أساليب عي التداء أو بالتحفيت للمسعوت من القر اد العذراء 


بأسلوب واحدء وتخفيقه مع ذلك بالبناء على الفتحة» وهو ربط بديع. 


قال د وضهه 10+ "وك كان وقوع ((انن) و التداديين علعين عن الرنجه اكور سيب 
للتخفيف. بتبدّل الضمة فتحةٌ جُعِل في غير النداء سببًا للتخفيف بحذف تنوين المنعوت؛ 
أن النداء وجة واحدء وغير النذاء وجوه كثيرة» فكان غير النداء أحوج إلى التخفيف» 


.7١ 5/7 الكتاب»‎ )١( 

(؟) ينظر: التعليقة على كتاب سيبويف .7557/١‏ 
(*) ينظر: المفصل في صنعة الاعراب» 57. 
(5) ينظر: شرح المفصل» /١‏ 506. 

(0) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل» .717/١‏ 
(5) ينظر: شرح التسهيل» #/ 47 0-8 4". 
(0) ينظر: شرح الرّضي على الكافية» /١‏ ؟/ا. 
(8) ينظر: ارتشاف الضُشرب» 7789/5. 

(4) ينظر: المقاصد الشافيق /٠0‏ 5/ا7. 

.719/7 ينظر: التصريح بمضمون التوضيح في النحو‎ )0٠١( 
.47/17 ينظر: همع الموامع»‎ )١١( 


ةع 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 
فجُعل تخفيفه واجبّاء وتخفيف النداء واجبّاء واستوى النداء وغير النداء في التزام حذف 
ألنك (اين) لحو" 

وثَّمّة فريقٌ ثالث يورد هذه المسألة في أبواب أخرىء ليست مستقلة بالمسألة وحدهاء 
وليست في باب التداء ونحوه من الألفاظ» وإنا يُورِدونها ضمنّ مسائل ذلك الباب مع 
غيرها من المسائل» ومن ذلك: 

إيرادهم إِيّاها تحت عنوان (حرف النُون) ك| عند ابن جني -رحمه الله-”) أو تحت 
عنوان (التنوين) ىا عند الرّضِي -رحمه الله-”2 أو في باب (الحكاية) ى) عند الرضي 
أيضًا*» والشاطبي”*» والسيوطي” -رحمهم الله-» أو تحت عنوان (حذف التنوين) كى) عند 
ابن هشام -رحمه الله أو تحت عنوان (كثرة الاستعال اعتّمدثْ في كثير من أبواب 
العربية) ى] عند السيوطي -رحمه الله -©. 

وَعَوْدًا إلى التعليلات الثلاثة التي ساقها العلوي - رحمه الله-: 

فالتعليل الأول: هو كثرة الاستعمال مع التقاء الساكنين» وهو تعليل سيبويه -رحمه 
الله - بقوله: 


.59 0.45 /” ينظر: شرح التسهيل»‎ )١( 
.078/7 ينظر: سر صناعة الإعراب»‎ )7( 
.5457 ينظر: شرح الرضي على الكافية» ؟/‎ )"( 
1/17 / ينظر: المصدر السابق»‎ )4( 

(0) ينظر: المقاصد الشافيق» 5/ 557 7. 

(5) ينظر: همع الطوامع» 97/ 779. 

(0) ينظر: مغني اللبيب» ”/ 505. 

(8) ينظر: الأشباه والنظائن 5/7 .”٠‏ 


1ع ة 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 

"هذا باب ما يَذْهبٌ التنوين فيه من الأساء لغير إضافة» ولا دخول الألف واللام» 

والفاك اش اننا امعط باشو مسقت لانم كان ازاقيه ا امتوذيك 
قولك: هذا زيدٌ بن عمرو؛ وإنا حذفوا التئوين من هذا النحو حيثٌ كثْر في كلامهم؛ لأنّ 
التنوين حرفٌ ساكن وقع بعده ساكن» ومن كلامهم أن يحذفوا الأول إذا التقى ساكنان"”. 

فقل ذكر سيبويه - رحمه لله- عل مركبة من مجموع أمرَيْن لحذف التنوين في 
موصوف<(ابن) الواقع بين علمينء وهما: كثرة استععال العرب لهذا الأسلوبء والتقاء 
الساكنين -أي الئون الساكنة التي في التنوين يليها الباء الساكئة-. 

وهذا الفهم لنص سيبويه - رحمه الله- في هذه المسألة هو ما ذكره السيرافي - رحمه الله- 
في شرحه له حيث قال: "واختلقوا في السبب الذي حَسّن حذف التنوين من قولك: (هذا 
زيدٌ بن عمرو)» فكان سيبويه يذهب في ذلك إلى أن السبب فيه كثرثه في الكلام» واجتماع 
الساكنين. فإذا لم يجتمع ساكنان لم تُحذف"". 

وكذلك نصّ عليه ابن السّيد البَطَلِيوسِى -رحمه الله- في قوله: "والعلة في حذف 
التثوين من هذا الباب عند سيبويه: كثرة الاستعال مع التقاء الساكنين"7., 

وثمن تابع سيبويه -رحمه الله- على هذا التعليل: ابن جني والسيوطي” -رحمها 


الله -. 


.050 5 /# الكتاب»‎ )١( 

(؟) شرح السيرافي لكتاب سيبويه» 4/ 740. 
(*0 إصلاح الخلل الواقع في المل» لد كيش 
(4) ينظر: سر صناعة الإعراب» ؟/ 070. 

(5) ينظر: همع الوامع» 7/ 57. 


إعد» 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 

والتعليل الثاني: هو التقاء الساكنين فقطء وقد سبق أن النّسبة الصحيحة لهذا التعليل 
هي ليونس بن حبيب -رحمه الله-» وليست لأبي عمرو بن العلاء كما نض عليه العلوي 
-غفر الله له-. 

ويضعُف هذا التعليل بانتقاضه بنحو (هذه هِنْدٌ بنثُ عمرو) عند مَنْ يصرف هندًا -إِذْ 
إِنَّ فيها وجهّيْن عند النحاة: الصرْفَ» وعدمّه-؛ فين العرب من يحذف التنوين في (هند) 
عند هذه الحالة» وإ يلْتقٍ فيها ساكنان» كا نقل ذلك سيبويه -رحمه الله- بقوله: "ويقولون: 
هذه هنذٌ بنثُ عبدالله فِيمَنْ صرف. فتركوا التنوين هاهنا؛ لأنهم جعلوه بمنزلة اسم واحدء 
ناكثر في كلامهم"". 

وكأن سيبويه - رحمه الله- يردٌ التعليل بِالّْتَقاءِ الساكنين في هذا المثال» ويصوّبه بأنه كثرةٌ 
الاستعمال» الذي جعل الموصوف وهو (هند)» والصفة وهي (بنت) كالاسم الواحدء ولا 
يمكن أن تنوّن الكلمة الواحدة في وسطها. 

وقد صرّح بردٌ هذا التعليل: ابنُ جني -رحمه الله-”, ووصفه ابن يعيش بأنه "قول 
فاسل""50, 

قال شعني عرص الا "رداك عل أن حدقيم اشرو مو الاسم الأول بهذا 
إنا هو لأنهم اعتقدوا في الاسمين أنب| قد جريا مجرى الاسم الواحدء حتى أنهم لما أضافوا 
ابنَّا فكأمهم قد أضافوا ما قبله. وأنه لم تحذف التنوين لالتقاء الساكنين ى] ذهب إليه قومٌ؛ ما 


حكاه سيبويه من قولهم: "هذه هنذٌ بنثُ فلانة"في قول مَنْ صرف هندًاء فترْكّهم التنوين في 


.70 5/7 الكتاب»‎ )١( 
.071//7 ينظر: سر صناعة الإعراب»‎ )7( 
.5/7 (؟) ينظر: شرح المفصل»‎ 


الحجّةٌ النذويّة العقليّة في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


هندٍ وهي مصروفةٌ ولا ساكنين هناك؛ يدل على أنهم إِنَّ) حذفوا التنوين لكثرة الاستعمال؛ لا 
لالتقاء الساكنين» وهو رأي أبي عمرو بن العلاء"””. 


وقد نقل سيبويه عن يونس -رحمها الله- أن من العرب من يقول: هذه هندٌ بنثُ 
فلان» بتنوين هندء ثم قال: "وزعم يونس أنها لغةٌ كثيرة في العرب جيدة"”. 

أما التعليل الثالث في هذه المسألة: فهو كثرة الاستعمال» أي كثرة استعمال العرب لهذا 
الأسلوب, المتمثل بوقوع<ابن) بين علمَيْن في الإخبار والوصف كقولنا: هذا زيدٌ بن 
عمروء أو في التداء كقولنا: يا زيدَ بنَ عمروء ومسألتنا إن! هي في الأول -أي في الإخبار 
والوصف-. وإِنْ كان التعليل مشتركًا بينهها. 

وممن رجّح هذا التعليل -أي الاقتصار على كثرة الاستعمال-, أو مال إليه: أبو علي 
الفارسي”» وابن يعيش”» وابن الحاجب”": وابن مالك”, والرّضي”, وأبو حيّان" 


والشاطبيٌ0 والسيوطى”"2 رحمة الله على الجميع. 


.071//7 ينظر: سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(؟) الكتاب» ”/ 700 ويُنظر كذلك: 7/ 005. 
(") بنظر: التعليقة على كتاب سيبويف 5/5 .١0620١‏ 
(4) ينظر: شرح المفصل» 7/ 5. 

(5) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل» 7517/١‏ 

(5) ينظر: شرح التسهيل» */ 0-45 8"4. 

(0) ينظر: شرح الرّضي على الكافية 4/ 485-485 
(8) ينظر: ارتشاف الضرب» 77847/56. 

(9) ينظر: المقاصد الشافيق, 0/ 70/5. 

)0٠١(‏ ينظر: الأشباه والنظائن ”رع 0-8٠‏ 0لا 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


ويتْبِعُ هذه العلة: كؤنٌ الصفة والموصوف بمنزلة اسم واحدء إذ إنه تفرّع عنهاء فكثرة 
استعال هذا الأسلوب عند العرب؛ جعلتهّم يعذّونها كالاسم الواحدء ويلتزمون التخفيف 
في ذلك بحذف التنوين؛ لأنَّ التنوين لا يمكن أن يتوسط الكلمة الواحدة. 

وهذا ما ذكره سيبويهة رمه الل بل وبوب عليه بقوله: "باب ما يكون الاسم 
والصفة فيه بمنزلة أسم واحد"د ثم تابعه عليه المبردت والفارسي'”. وابن جني 0 وابن 
يعيش "0 وابن الخحاجب وابن مالك*7" والشاطبى” ا رحمهم الله -. 

قال ابن يعيش -رحمه الله- في بيان هذه العلة الفرعية» وعلاقتها بعلة كثرة الاستعيال: 

"وحذفوا تنوين الموصوف أيضًا كأنهم جعلوا الاسمين اسيًا واحدًا بكثرة 
الاستعمال"”*» وكان قد ترح المقصود بهذا في قوله: "والعلة في ذلك أنك جَعَلْتَه) لكثرة 
الاستعال كالاسم الواحدء إذ كل إنسانٍ معزوٌ إلى أبيه» عَلمَا كان أو كنية أو لقبّا فيوصف 
بذلك» فجُيلا كالاسمين اللدّيْن رُكّبِ أحدهما مع الآخر...؛ لأنْ الصفة والموصوف 


كالصلة والموصولء وانُضاف إلى ذلك كثرة الاستعمال. فقوي الاتحاد'"”". 


,7١5-5١0*/5 »باتكلا)١(‎ 

(7) ينظر: المقتضبه 7/ “ام 

(*) ينظر: التعليقة على كتاب سيبويه 5/ .١0‏ وكذلك: .#557/١‏ 
(4) ينظر: سر صناعة الاعراب» 09757/97-/071. 

(0) ينظر: شرح المفضّل» 0/7. 

(5) ينظر: الإيضاح في شرح المفصلء .758-1751//١‏ 

90 ينظر: شرح التسهيل» 7/ 7940-1795 

(6) ينظر: المقاصد الشافية, /٠‏ 5/ا؟-/ال/ا7. 

(5) شرح المفصّل» 5/7. 

(١9)المصدر‏ السابق نفسه. 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


وبعدّ عرض هذه التعليلات الثلاثة التي نقلها العلوي -رحمه الله-. فقد رجح التعليل 
الأول» تعليل سيبويه. محتجًا بتأثير الأمرَيْنء أي: كثرة الاستعال» والتقاء الساكنين في هذا 
الحكمء الذي هو حذف التنوين في المسألة المذكورة. 

ويعضدٌ هذا الترجيح أمران: 

أوَهها: أن القائل به إمامٌ النحاةء سيبويه يرحمه الله -وقد سبق تكرار ذلك”2 واتّكاء 
العلوي على حُحجج سيبويه في كثير من المسائل المدروسة في هذا البحث-. ولا شك أن 
لذلك قوةً في الحجّة النحوية. 

وثانيها: أنَّ انتقاضه بمثال: (هذه هندٌ بنثُ عبدالله) يضعُف كثيرًا؛ لأنّ العلةَ فيه علةٌ 
فرعية: تبعُد في درجتها عن العلة العامة» إذ إن هذه المسألة هي في (هند) دون الأعلام 
المؤنثة الأخرى فهي غير مصروفة أصلاء ثم هي عند مَنْ يصرف هنداء فمّن لم يصرفها فلا 
إشكال عنده؛ وكذلك هي عند مَنْ يصرفها على استعمالين: حذف التنوين» وعدم حذفه. 
والمقصود هو الثاني؛ فبِعْدَت عن العلة العامة المطردة في أغلب كلام العربء وهي كثرة هذا 
الأسلوب في استع الهم مع التقاء الساكنين» فتبقى علة التقاء الساكنين مؤثّرة مع كثرة 
الاستعال» وهذا ما رجّحه العلوي حرحمه الله-. 


)١(‏ ينظر: الصفحات 007 017» وستأتي كذلك في الصفحات ١١54٠‏ من هذا البحث. 


إحدة 


الحجّة النوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


المبحث الثاني : علة الأولى 

© معناها: 

هي العلة الأظهر من غيرهاء وهي إحدى اعتّلالات النحويين التي تطّرد على كلام 
العرب» وتنْساق إلى قانون لُغتهم"» حيث حنج بها عند أحقّيتها في مسألة ما؛ لظهور العلة 
فيها أكثر من غيرها. 

وذلك أن الأولى في اللغة بمعنى: الأجدر والأحق والأحرى بالشيء من غيره”, قال 
أبو منصور الأزهري -رحه الله-: "ويُقال فلانٌ أولى بهذا الأمر من فلان, أي أحق به'"5. 

قال أحد الباحثين مبينًا معناها: "ترتبط هذه العلة بفكرة الأؤلوية» فالأولى أن تقرّر 
الأحكام على نفس الترتيب الذي ارتضاه النحويون لها"7. 

وبناءً على ترتيب الأحكام النحوية» وتأصيل النحاة لها من خلال قانون لغة العرب» 
والمطّرد من كلامهم؛ فإنه يتم الحكم على مسألة ماء أو الترجيح فيها بهذه العلة. 

وما يومّح معنى هذه العلة. ويؤكَّدٌ أهميتها عند النحاة؛ تعبيرهم (بالأولى) عند 
التعليل لحكم مسألة ماء ولذلك أمثلةٌ متعددة*. 

© تطبيقاتها من المنهاج: 

سار العلوي -رحمه الله- على نج أسلافه من النحاة في استخدام الحجة النحوية 
المتمثلة في (علة الأولى)؛ في عددٍ من المسائل التي وقع فيها نزاع» وجاء السياق فيها عند 
)١(‏ ينظر: ثيار الصناعة في علم العربيق» 0 .١7‏ 
(؟) ينظر: الصّحاحء (ولى) 707١/5‏ ولسان العرب» (حجا) 5 232510//١‏ وكذلك: (ولي) 077/١8‏ 5. 
(") تهذيب اللغق, (ولى) .5494/١١‏ 


(5) أصول النحو عند ابن مالك» 55 7. 
(5) بنظر: الكتاب» /١‏ 5 لاء ”/ 5 2141/7075 وكذلك: المخصاتص» 177/١‏ 17ت "7 10 


طكدة 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 
ترجيح قولٍ ما على غيره؛ لأحقيّة القول الراجح -عنده- بذلك الحكم من القول المُخالِف. 

ومن الأمثلة على الحجة النحوية من هذا النوع: 

أولا: ما ذكره حُسجّة تعليلية عند ترجيحه قول البصريين في مسألة التاصب في باب 
الاشتغال» قال ح رحمه الله -: 

"ثم اختلف النحاة في الأمر الذي يُنصب به هذا الاسمء فالذي عليه جماهير المحققين 
من أهل البصرة كالخليل وسيبويه» واختاره الز حشري والموصبي وابن الحاجب من 
المأخرين؛ أنه منصوبٌ بإضمار فعلٍ يفسره هذا الظاهر. وزعم الخوارزمي وأهل الكوفة؛ 
أن العامل فيه هو الفعل المذكور بعده. والضمير المتصل بالفعل بدن من الاسم الأول. 

والشار عر لاون لأن عيبل القسلق لبي اسن لاتصال ةيعارلا وجي عط 
الاسم الأول إلا بعاملٍ مقدرٍ يفسره هذا الفعل المذكور"". 

هذه السألة بق المسافل الشووزرة عند التهاة :وه مسال اناي للأانس المشغرزل 
عنه نحو قولنا: "زيدًا ضربتّه": حيث انقسموا فيها إلى فريقَين» أما جمهورهم وهم 
البصريون ومَنْ وافقهم” فقد ذهبوا إلى أنه -أي زيدًا - منصوبٌ بفعل محذوف مقدّر يدل 


عليه ويفسّره الفعل المذكور -أي العامل في الضمير-» وأما الكوفيون -وتُسب هذا القول 


(0) انها ١‏ سل 

(1) ينظر: الكتاب» »8١/١‏ والمقتضبء ”/ 5لاء وشرح السيرافني على كتاب سيبويه» /١‏ 075 والتعليقة على كتاب 
سيبويه» 21١5/١‏ والمفصّل في صنعة الإعراب» 220 والتبيين عن مذاهب النحويين» 755» واللّباب في علل البناء 
والإعراب» 5 2*٠‏ والإيضاح في شرح المفصل» 23079١ /١‏ وشرح التسهيل» 17170175/7» والبسيط في شرح جمل 
الزجاجي. ؟/579-5717 وقال: "هكذا قال التحويون كلهم" وشرح الرّضي على الكافية» 477/١‏ وارتشاف 
الرب» 275771١6757717/5‏ والتذييل والتكميل» 287١/5‏ وأوضح المسالك» 2150-1587 وشرح ابن عقيل» 
؟/ »07١‏ والمقاصد الشافية» ”/ 1050:77, وهمع الموامع» »٠١77/7‏ والنحو الواني» 179/7. 


»1 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


للكسائي والفرّاء فقط على خلاف بينهما في التفصيل -” فقد ذهبوا إلى أنّه -أَيْ زيدًا في هذه 
المسألة- منصوبٌ بالفعل الظاهر الواقع على الحاء. أي بلفظ الفعل المتأَخر عنه. 

وقد رجّح العلوي -رحمه الله- القولٌ الأول -قولٌ جمهور البصريين-» واحتجٌ له 
بقوله: "لأنَّ عمّلَ الفعل في الضمير أحقٌ لاتصاله به"”» وهذه الحجّة متمثلة في(علة 
الأولى)» إِذْ علّل العلوي -رحمه الله- اخحتيارّه أن الأولى والأحق في هذه المسألة أن يعمل 
الفعلُ وهواضرب». في الضمير المتصل به وهو(الهاء) النصب فيجعله مفعولًا به فهذا 
العمل فيه أجدر من العمل في الاسم الأول (زيدًا)» فإذا استوفى الفعل عمله فيه» فقد خرج 
الاسم الأول وهو(زيدًا) عنْ أنْ يعمل فيه كذلك. فَقدَّر له عامل آخر. 

وفي ذلك يقول العكبريّ -رحمه الله -: 

"وحجَةٌ الأؤلين -يعني جمهورٌ البصرييّن-: أن(ضربت) يتعدّى إلى مفعول واحد» 
وقد استوفاه وهو الحاء» فلمْ يبْقّ له سبيلٌ على نصب(زيد)» فوجب أن يُقَدّر له ما ينصبه. 
وأولى ما كان ذلك المقدَّر ما دل عليه المذكور"5. 

وعندما بنى العلوي -رحمه الله- تعليلّه على اتصال الضمير بالفعل» وجِعَلَ ذلك أحقٌ 
وأولى بعمل الفعل فيه من عمله في| قبله» منفصلًا عنه؛ فإِنٌ ذلك مأخودٌ أصلًا من فكرة 


الاشتغال التي نصّ عليهاء وعنْوّن بها كثيرٌ من النحاة لهذه المسألة. 


)١(‏ ينظر: الإنصاف في مسائل المخلاف» .54/١‏ والتبيين عن مذاهب النحويين» 755» وشرح المفصّلء ؟/٠؛‏ وشرح 
الجمل» لابن الفخار» /١‏ 580 وشرح الرَّضي على الكافية» 5797//١‏ -478» وارتشاف الضّرب» 2710/١/5‏ والتذييل 
والتكميل» 5/ 2730١7-9١‏ وشرح ابن عقيل» 2417/7 والمقاصد الشافية» 260/٠‏ والتصريح بمضمون التوضيح في 
النحوء /١‏ 57 4. وجمع الموامع» .7١0//8*‏ 

(5) المنهاج» ا 

() التبيين عن مذاهب النحويين» 7555. 


1دة 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


يقول المبرّد - رحمه الله-: "واعلم أن المفعول إذا وقع في هذا الموضعء وقد شُغل الفعل 
عنه؛ انتصب بالفعل المضمّر؛ أن الذي بعده تفسير له'"50. 

فالفعل اشتغل بالضمير عن الاسم المتقدم المنصوب. واشتخاله به لازم لاتصاله به. 

وعنْوّن أبو البركات الأنباري -رحمه الله- لهذه المسألة بقوله: "القول في ناصب الاسم 
المشغول عنه""”", أمّا العكبري - رحمه الله - فقد عَقد يابًا بعنوان: "ياب ما يُسْعَل عنه الفعل 
بضميره"” ثم تتابع النحاة على تسمية(باب الاشتغال)*. 

ومما يعضٌد هذه الحجة النحوية كذلك: تعبيد التَّسلّطء أي تسلّط الفعل على الضمير 
المتصل به وعملّه النصب فيه ومن ذكر هذا التعبير: ابن الحاجب ح رحمه الله حيث قال: 
"ضابطّه -يعني باب الاشتغال- أن يتقدم اسم وبعده فعلٌ» أوما هو في معنى الفعل» 
مسلط على ضمير ذلك الاسم من جهة المفعولية» أو ما يتعلق بضميره» لو سُلُّط على الأول 
لكان معو ”0 

ومن قبله قال أبو الحسن الوراق -رحمه الله-: "الفعل المشْتفِلٌ بالضمير لا تسلّط له 
على المبتدأً"”*» وما دام أنه لا يتسلط على الاسم الأولء الذي هو المبتدأء فتسلطه يكون على 
الضمير المتصل به إِذِ اشتغل به عن غيره. 


./54/7 المقتضب»‎ )١( 

(؟) الإنصاف في مسائل الخلاف» 59/١‏ 

(*) اللّباب في علل البناء والإعراب» 5 50. 

(4) ينظر: شرح جمل الرّجاجِي» لابن عصفور. 235١/١‏ وارتشاف الضُرب» 4 ها وأوضح المسالك» 228/١‏ 
وشرح ابن عقيل» ١179/7‏ وغيرها. 

(0) الإيضاح في شرح المفصّل» 717١ /١‏ 

(5) عِلل النحوء 717 


1ة 


الحجّة النوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 

ومن عير مهذا التعبيرء أي التساّط: الرّضي'"» وابن عقيل" والصّبّان”” - رحمهم الله-. 

إِنَّ القدرة على الترجيح بين الأقوال النحوية بتعليلات عقلية» مستئدة إلى كلام النحاة 
الأوائل» وتطبيقاتهم؛ لَيدلُ على فهم عميق لمقاصد العربية» وأغراض العرب في كلامهم: 
ومن تم تكتسب تلك الحجة النحوية العقلية» المتمثلة هنا في علة الأولى؛ حظًا من الوّجاهة. 
والقوّة» والرّجحان. 

ثانيًا: ما احتجح به عند مَيْلِهِ لرأي الرّجاجيٌ -رحمه الله- في مسألة: إعراب الاسم 
الواقع بعد(مّذْ ومُنْدٌ) إذا كان مرفوعًاء فقد قال العلوي -رحمه الله-: 

'وإذا كان الاسم بعدهما مرفوعاء فارتفاعه فيه أقوال ثلاثة: 

ما أَوَلَا: فَبِأنْ تكون مُذْ ومنذٌّ هما المبتدأيّْن والاسمان بعدهما خبران؛ فلهذا تقول: ما 
رأيتّه مذ يومان» ومذ شهران» وهذا هو مذهب الجاهير من أهل البصرة كالخليل وسيبويه. 

وأمّا ثانيًا: فبأنْ يكون الاسان بعدهما هما المبتدآن» ومذ ومنذ يكونان خبرَيْن» وهذا 
هو قول أب القاسم الزجاجيٌ. 

وأمّا ثالمًا: فبأنْ يكون الاسم الواقع بعدها مرتفمًا على الفاعلية» فإذا قُلْت: ما رأيه مذ 
يومان» أي: مذ مضى يومانء وهذا هو رأي الكسائي. 

وما قاله الرّجاجي هو الأقرب؛ لأا بحقيقة الأخبار أشبه. ولأن الِيومَئْن هما أدخل 


في المكانة في الاسمية والتعريف؛ فلهذا كانا أحنٌّ بِأنْ يكونان© هما المبتداين'"*. 


.4 476578 /١ ينظر: شرح الرّضي على الكافيق‎ )١( 
.10/7 (؟) ينظر: شرح ابن عقيل»‎ 

(") ينظر: حاشية الصبّان» 5/9 .٠١‏ 

(4) هكذا في المطبوع المحقّق» والأّلى: يكونا. 

.600 0/١ المنهاج.‎ 0( 


1 ة 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 

في هذا النصّ يعرض العلويٌ -رحمه الله- الأقوال في مسألة: إعراب الاسم الواقع 
بعد(مذ ومنذ) إذا كان مرفوعًاء ومعنى ذلك أن (مذ ومنذ) اسان هناء وقد يكونان حرقَين» 
ورٌ ما بعدهماء كي قرّر ذلك التّحاة”: ومثال المسألة المشهور: ما رأييّه مذْ يومانء أو منذ 
يومان”2 أو منذٌ يومٌ الجمعة”. وتلك الأقوال فضّلها العلويّ -رحه الله-, ثم مال إلى 
الرأي الثاني» وهو رأي الرّجاجِيٌ -رحمه الله-*» وفي هذا الرأي يكون(مذ ومنذ) خبريّن» 
و(يومان» و(يوم الجمعة) مبتدآن. 


وممّن قال بالرأي الأول -وهو أنَّ(مذ ومنذ) مبتدآن» و(يومان) الخبر-: 


المبرّدت واد بنّْالسَرّاج” والسيراني”", والفارسي” 3 “» وعبدالقاهمر الجرجاني” 3 


ه (كم 60 


وأبو الييزكنات الأنباري”"2 وان يعيش"ك2 وايِنُ عصفور 3 


)١(‏ ينظر: الكتاب» 3578-777/5» والأصول في النحوء لابن السّرّاجٍ ؟//20728-189 وشرح السيرافي على كتتاب 
سيبويه» 45-411 والذّمع في العربيةه 780. 

(5) ينظر: اللأصول في النحوء لابن السَرّاجٍ 17377/7» واللمع في العربية» 75. 

(؟) ينظر: شرح السيرافي على كتاب سيبويه» /١‏ 447 والمفضّل في صنعة الإعراب» 777. 

(4) ينظر: لثمل في النحوء .١5١‏ 

(0) ينظر: المقتضبه "/ 80. 

(5) ينظر: اللأصول في النحو» *» ومن نسب إليه هذا القولء ابن السّيد البَطَلْوسِي في إصلاح الخلل الواقع في 
الجُمل» 70 وابن عصفور في شرح جمل الزجاجي» .1١/7‏ وأبوحيان في ارتشاف الشَّرّبِه /201419-1418 
والمراديّ في الجنى الداني» 07 0» وابن هشام في مغني اللبيب» 557/5 7. 

(0) ينظر: شرح السيرافي على كتاب سيبويف /١‏ 97 

(8) ينظر: الإيضاح؛» 708. 

(9) بنظر: المقتصد في شرح الإيضاح؛ 851/7 


)09١(‏ ينظر: أسرار العربية» 27177١‏ والإنصاف في مسائل الخلاف» "١5/١‏ وما بعدها. 
)١١(‏ ينظر: شرح المفصل» 5/ 50-954. 
)1١(‏ ينظر: شرح جمل الزجاجي» .5١/7‏ 


طعدة 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 
وابن هشام”"» وعباس حسن” - رحمة الله على الجميع -. 

وما ذهب إليه الرّجَاجِي يُنْسّب إلى شيخه الزَّجَاجء وإلى الأخفش” قبلهماء ومال إليه 
العلويٌ - رحمه الله-. 

وأمّا القول الثالث -وهو أن الاسم بعد(مذ ومنذ) فاعلٌ لفعلٍ محذوف-؛ فقد نسبه 
أبو اليركات الأنباري -رحمه الله- إلى الكوفيين”» ونسبه ابن عصفور -رحمه الله- إلى 
الكسائيٌ*: ووافق الكوفيين عليه: ابن مالك -رحمه الله- في شرح التسهيل”» وكذلك 
المراديٌّ -رحمه الله- في الجنى الداني*". 

وقد علّل العلوي -رحمه الله- مَيْلّه إلى رأي الزجاجي -رحمه الله-» محتجًا بحجة 
نحوية عقلية» تمثلت في (علة الأؤلى)» ودلّت عليها لفظة "أحقٌّ" في النصّ المنقول عنه. 

وقد نين جثذه | لكتحقئة نأن (فتلومدة) أعنة نمق ان وحقيقدة وأن اليو ماق أدخ 
في الاسمية والتعريف. وأشبه بمعنى المبتدأ وحقيقته. 

ومعنى ذلك: أن (مذْ ومنْذٌ) لبنائهياء وكؤهها ظرميْن» غير متصرّفين؛ فالأؤلى فيهما أن 
يكونا خبرَيْن»ء كا نقول: محمد عندناء فعندٌ ظرف مبني في محل رفع الخبرء وقد قَدّر هذا 


الرأي بقوهم: بيني وبين انقطاع الرؤية يومان”"» فشبه الجملةٌ» الظرفء في محل رفع الخبر. 


0 / ينظر: مغني اللبيب» * وأوضح المسالك» ل‎ )١( 

(؟) ينظر: النحو الوافي» ؟/ 0786700. 

(6) ينظر: ارتشاف الضرب» ١414/7‏ والجنى الداني» 07 0غ ومغني اللبيب» 517/5 27 وهمع الجوامع» ١5/7‏ 
(4) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف» 8١/١‏ 

(0) ينظر: شرح جمل الزجاجي» 51/7. 

(5) ينظر: 7710/9 

(0) ينظر: 505 

(8) ينظر: الاب في علل البناء والإعراب» “07 7» وشرح المفضّلء 5/ 40: وغيرهما. 


1م » 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


وأنَّ اليومَئْن اسان معرّبان متصرٌ فان. أُمَّا(مذْ ومنذ) فهما مبنيّان» والبناء هو الأصل في 
الحروف. وهما يكونان حرقَيّن كا يكونان اسمَيْنء فلا شك بهذا أنَّ(يومان) أدخل في 
الاسمية من(مذ ومنذ)» ى! أنْ(يومان) يمكن تعريفها بأل فيّقال(اليومان)؛ في حين لا 
يكون ذلك في(مذْ ومنذ)» فيومان أدخل في التعريف من (مذْ ومنذ). 

ويُضاف إلى ذلك أنَّ(مذ ومنذ) نكرتان في اللفظء وإِنْ كانتا معرفتن في المعنى'”2 
والنكرة لا يُبتدأ بها إلا بمسوغ". 

وهذا الاحتجاج الذي احتجٌ به العلوي -رحمه الله- مستعيئًا بعلة الأولى؛ مبنيٌ على 
ترتيب الأحكام النحوية”» وتأصيل التّحاة ها من خلال قانون لغة العربء والمطّرد من 
كلامهم” فهو استّنتاج عقائٌ بعد النّظر في الموروث التَفْيّ. 

وبعيدًا عن ترجيح أحد الأقوال» فليس ذلك من شأن هذا البحث؛ فإِنَ الباحث لم يجد 
هذا الاحتجاج بعلة الأَولى لل رأي الذي مال إليه العلوي -رحمه الله-. وهو رأي الزجاجيٌ 
- رحمه الله -» عند غيره من النحاة. 

هذاء وإِنَّ من سات الاختيار للمذهب المرجّح عند العلويّ -رحه الله-: دقةٌ عبارته 


-وقد سبق مثالٌ على هذا في فصل القياس*- حيث عبّر هنا عن المذهب الذي مال إليه 


.584 /١ والنحو الوافي»‎ 2# 4١/7 ينظر: حاشية الصبّان»‎ )١١ 

(؟) ولذلك استبعد ابن مالك- رحمه الله- الرأي الأول؛ رأي جماهير البصريين- قائلًا عن الرأي الذي اختاره وهو 
القالك:* "وفيه تلص من ابتذاء نكرة بلا مسوّغ". شرح التسهيل» 7717//7. 

(”) ينظر: أصول النحو عند ابن مالك» 55 7. 

() يُنظر: ص 84 من هذا البحث. 

(0) يُنظر: ص 57 من هذا البحث. 


إتدة 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


بقوله: "وما قاله الزجاجي هو الأقرب"”؛ إِذْ كان هذا القول مخالمًا لا اشتُّهر عند جمهور 
أهل البصرة» ى| سبقت نسبة القول الأول إليهم. 

وذلك من عتاية العلوي -رحمه الله- بألفاظه وتعبيراته» كا هي عنايته بالُجج 
النحوية العقلية التي يحرص على إيرادها حرصًا كبيرّاء ويستنبطها من كلام النحاة الأوائل» 
وتعبيراءهم» ويجتهد في ذلكء وإنْ خالف جمهورٌ أهل البصرة: مع أنه يرجح قوهم في كثير 
من الأحيان» وهذا من التجرّد العلميّ؛ وعدم التعضّب لرأي ما. 


.500/١ المنهاج»‎ 0( 


لدة 


الحجّة النوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


المبحث الثالث: علةٌ الحمل على النّقيض 

© معناها: 

التّقيض هو الضدٌ والعكس للشيء. المخالف له. قال الرّماني -رحمه الله-: "التَقِيضٌ: 
هُو المثافي ا نافاة؛ ئها لا يخْتَمعانِ في الصّكّة"” فانافي أي اللُخالف. ولا يصحٌ اجتماع 
المتنافيئن كالوجود والعدم. 

وهذا المعنى يُفهم من تطبيقات النّحاة وتعبيراتهم في هذا الشأن”» وكذلك يُقهم من 
توص الأحريكن ل ناذه القن ) قفا فاك ابره مار و رجن ال 

"ناقَضَهُ في الثيء مُناقضة ونقاضًا: خالفه...ونقيضك: الذي يخالفك"5. 

وهذه العلّة هي كالعلَّتين المتقدّمتين في كونها من اعتلالات النحويين التي تطّردُ على 
كلام العرب“» ومن الأوصاف التي يذكر النَّحُويون أن العربّ لاحظتّها حين اختارث في 
كلامها وجهًا من التعبير والصياغة". 

وهذه العلة وإنْ وردث مختصرة عند الدّيتَوَرِيٌ الجليسء ثم السيوطي وغيره - رحمهم 
الله- عند عدّهم العلل الثلاث والعشرين بقولهم(علة نقيض»؛ إلا أنْ التطبيقات الواردة 


(١)رسالة‏ الحدود ”. 

(؟) ينظر: الكتاب» 578/7 فقد قال في إجراء عدرٌ وعدوّة مُمرى صديق وصديقة: "فأجريّ مجرى ضدّه". 
والمفصاقص» "8٠١/7‏ حيث قال: "لأنه ضَدٌّ القّرض ونقيضه" فجعل الضد مرادفًا للنقيضء ويُنظر كذلك: المصدر 
السابق» 070/9 وأسرار العربية» 2745 والإنصاف في مسائل الخلاف» لد "07/١‏ إِذْ عبّر بالضدٌ عن النقيض. 
وشرح الكافية الشافية» */ 217472178١‏ والأأصولء لتمام حسان ”97. 

(") لسان العربء (تَقَضَ) 49/0 7. وينظر: المعمجم الوسيط» 4517//7. 

(4) ينظر: ثيار الصناعة في علم العربيق» 0 .١7‏ 

(0) ينظر: العلة النحوية» نشأتها وتطورهاء .1١‏ 


طحدة 


الحجّة النوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


5 


عند النحاة فيهاء والتعبيرٌ التامّ لها يقتضي أ 


ن يُعبر عنها بعلة(الحمْل على النقيض)؛ وهوما 


© تطبيقاتها من المنهاج : 

يد الباحث عند استقرائه لكتاب العلوي: (المنُهاج)؛ حُججًا نحويةً عقلية تمثلت في 
(علة الحمل على النقيض)» وهي في مملها تعليلاتٌ لاختيارات العلوي نفسه. 

وين خلال تطيئقاك هذه الخل ةق يكبي التحاء» قإن ابلس صن تبراك يهم 
عنها كانت ب(الإجراء على النقيض”» أو الضد”». وَبِ(الحَمْل على النقيض”أو الضدٌ"*)» 
ونحوها من التعبيرات؛ وذلك يدل على أنها مِن باب القياسء بالإضافة إلى تصريح 
السيوطي -رحمه الله- في تقسيمه لأنواع القياس؛ بقسم سّاه: حمل ضدٌ على ضد”» وذكره 
لها -أيْ علة الحَمْل على التُقيض- في موضع آخر تحت عنوآن: "حل التى «علل تقيفة "3 
ولاشك في أنها كذلك. أي داخلة في باب القياس» وقد أدخلها أحد الباحثين ضمن قياس 


الشّبّها"0 وفيه نظرٌ؛ لأنه قائجٌ على أساس المشابهة في الجامع, لا المخالفة. 


.59 وفي المنصف لف‎ .817.84١ /7 وابن جني في الخصائص»‎ »5 ٠7 مثل: أبي اسن الورّاق ني علل النحوء‎ )١( 

578/7 مثل: سيبويه في الكتاب»‎ )١( 

«) مثل: لعكبريّ في الثّباب» 17. والرّضي في شرحه على الكافية» /١‏ 440 والمراديّ في توضيح المقاصد والمسالك» 
2075/7 والسيوطيّ في الأشباه والتظائر» 7117//7. 

(5) مثل: أبي البركات الأنباري في عدة مواضع من كتبه. منهاء الإنصاف في مسائل الخلاف» /١‏ 07 وأسرار العربية» 
نا 14 وغيرها. 

(0) ينظر: الاقتراح» 4 

(5) الأشباه والنظائرء 177/7: وينظر: همع الموامع» :457/١‏ فقد صرّح أيضًا أن المشابهة بين (إِنَّ) ولا النافية 
للجنس»» (قياس نقيض). ويّنظر كذلك: نظرية الأصل والفرع في النحو العربي» 217١‏ تحت عنوان: (قياسٌ التّقيض على 
النقيضي). 

(0) ينظر: أصول النحو عند اين مالك» 109/١‏ 


طكدة 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 

لكنّه من المعلوم أن باب القياس في العربية بابٌ واسع» ويندرج تحته مسألة العلة ثمّ 
تتفرّع هذه العلة إلى أنواع متعددة» منها علة الحمل على النقيض؛ ولذلك فليس إيراد هذا 
المبحث هنا -تحت فصل العلة- من باب التعارض. أو التخالف. وإنها هومن باب 
الأنسب والأفضل هذا البحث. ومابْنِيّ عليه. 

كما أن ترجيصٌ الباحث هذه الأفضلية هو استنادٌ ومتابعة لتقسيم العلل التي اختارهاء 
وسار عليها في هذا البحث؛ لدواع ذُكرت سابقًا". 

وهذه المتابعة استندت إلى تُحاة أجلاء. هم: الْدَيْمَوَرِيٌ الجليس في كتابه (ثهار 
الصناعة)””» والسيوطيٌ في كتابه(الاقتراح) ”» وتبعه بعض شر اح كتابه» مع التمثيل طها©. 

وأعرض الآن بعض الأمثلة من تطبيقات العلويٌّ في كتابه: (المنهاج) على هذه العلق 
علةٍ ا حمل على التقيضء فمنها: 

أولا: ما اختاره في مسألة: العطف على كَل اسم (إنّ) قبل تمام الخبر» موافقًا في ذلك 
رأي الكوفيين» قال - رحمه الله -: 

"والّختار عندنا جواز العطف على محلّها مطلقًا في المعرب والمبني؛ لأنه إذا جاز ذلك 
في (لا) فهكذا يجوز في (إنّْ) من غير فرق بينه)"'"©. 


)١(‏ ينظر: ص 1/255" من هذا البحث. 

(؟) ينظر: ص 10. 

(؟) ينظر: ص87؛ ونقل شرحها عن التاج ابن مكتوم في التذكرة» ص 854-47. 

(4) مثلء ابن علآن في داعي الفلاح لمخبّآت الاقتراح» 27945-747 والدكتور محمود فجّال في الإصباح في شرح 
الاقتراح» /771 . 


854/١ المنهاج»‎ )0( 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


والعلوي -رحه الله- يحتجٌ في هذه المسألة بإحدى خُجج أهل الكوفة؛ وهي أنه قد 
انق الفريقان -البصريون والكوفيون- على جواز العطف على حل اسم لاء قبل تمام الخبر» 
نحو قولنا: لارجل وامرأةٌ أفضلٌ منك”» ومعلومٌ أنَ (إنَّ) نقيضة (لا). إِذّْ هي لتأكيد 
الإثبات. كا أن (لا) لتأكيد النفي» ومن طرائق الاستعال عند العرب إجراءٌ النتقيض على 
نقيضه”» فتأخذ هذه المسألة مع (إنَّ) حكمٌ تلك المسألة مع (لا»؛ فيصم العطف بالرفع في 
نحو: إِنَ زيدًا وعمروؤٌ قائان؛ لأنَ محل (زيد) هو الرفع قبل دخول إِن. 

وتتمثل هذه الحجة النحوية العقلية التي ساقها العلويّ -رحمه الله - في (علة الحمل 
على التقيض). وإن لم يصرّح بذلك؛ لكنها بعمومهاء أي بين باب (إِنْ) وباب(لا) منصوضصسش 
عليهاء ومصرّح بها عند النحاة في العلل الثلاث والعشرين. التي سبق ذكرها عند السيوطيّ 


ل 


وغيره". 
وهذه الحجة منسوبةٌ إلى الكوفيين» وقد اختلفوا في إطلاق الحكم المترتب عليها إلى 
قوليّن: 
فأمّا الكسائي فيجيز الرفع في الاسم المعطوف على اسم (إنَ) مطلقًاء سوا أتبيّن 
الإعراب في الاسم المعطوف عليه نحو: "إن زيدًا وعمروٌ منطلقان" أم لم يتبيّن نحو: "إنك 
وعمروٌ منطلقان" وأمّا الفرّاء فلا يجوز عنده الرفع إلا فيهالم يتبيّن فيه الإعراب» وهذا 


التعبير بتبيّن الإعراب من عدمه هو تعبير ابن السّرّاجٍ - رحمه الله" وأبي الحسن الورّاق 


)١(‏ ينظر: لإنصاف في مسائل الدلاف: 151/١‏ واللّاب في علل البناء والإعراب» 178 وشرح الكافية الشافيقه 
074/١‏ ومغني اللبيب» 7/ 2784 و«مع الموامع» .555/١‏ 

(0) ينظر: لإنصاف في مسائل الدلاف» 151/١‏ واللِّاب في علل البناء والإعراب» 2158 وشرح الكافية الشافية» 
077/١‏ وجمع الموامع» .457/١‏ 

() ينظر: الاقتراح» 85» وداعي الفلاح لمخبآت الاقتراح, 45-797 7. 

() ينظر: الأصول في النحوء .701/-9705/١‏ 


«دد» 


الحَحَةٌ النكويَةٌ الحقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 
-رحه الله- الذي قسم غير المتبيّن إلى مكني. أي ضمير متصلء كا مُذّل» أو هبه أي مبني 
لا يظهر على آخره إعراب نحو: "إن هذا وعمروؤٌ منطلقان""”"» ووافقهما على هذا التعبير: 
أبو البركات الأنباري - رحمه الله- في أحد المواضع””» وفي موضع آخر عبر بظهور عمل 
(إِنَّ) وعدم ظهوره”, وقريبٌ منه تعبير ابن يعيش" ثم الشاطبي” -رحمهما الله-. 

أما ابن مالك”» وتابعه ابن هشام” - رحمها! الله-. فقد عبّرا عنها بخفاء إعراب 
الاسمء وعدم خفائه» وكذلك الرَّضِي -رحمه الله- مضيقًا إلى ما خفي إعراب الاسم فيه ما 
كان معربًا مقدّر الإعراب» نحو: إن الفتى وعمرٌو قاعدان» وواصمًا قول الفرّاء بأنه وسط 
بين مذهبَيْ سيبويه والكسائي -رحمه] الله-. مع إشارة جميلة منه -أي الرّضي رحمه الله - إلى 
علّة توسّطٍ قول الفرّاء -رحمه الله-. وتفريقه بين ما خفي إعرابه» وما ظهر؛ بقوله: 

"لأنه لا يُتكر في الظاهر» كا أنكر مع ظهور الإعراب في المعطوفء وذلك لأنَّ خا 
واحدًا عن مختلِمَئْن ظاهرّي الإعراب مستئْدَعٌ» ولا كذلك إذا خفيّ إعراب المتبوع"*. 

ومن قبله» بِيّنْ ابن عصفور - رحمه الله - هذه العلة بقوله: "والسبب في ذلك من طريق 
القياس أن الأول إذا لم يظهر فيه الإعراب سهّل خالفة الثاني المعطوف عليه له. وإذا كان 
الأول معرّبًا ظهر قبح المخالفة"*. 


.7 57 ينظر: علل النحىو‎ )١( 

(7) ينظر: أسرار العربيق .١557‏ 

(*) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف. .١051 /١‏ 

(4) ينظر: شرح المفضّل» 59/48. 

(0) ينظر: المقاصد الشافيق, 7/5 ١/ا”.‏ 

() ينظر: شرح التسهيل» 7/ /50» وشرح الكافية الشافية» /١‏ 0157. 
(00 ينظر: أوضح المسالك» /١‏ 507”. 

(8) شرح الرّضي على الكافية» 5/ 500. 

(9) شرح جُمل الزجاجي» .507/١‏ 


»0١ 


الحجّة النوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


وأمّا أبو حيّان -رحمه الله- فلم يرتض تعبير ابن مالك -رحمه الله-» وعيّر عنها ببناء 
الاسم وعدم بنائه”". 

واختصر العلويٌ -رحمه الله- هذا التعبير بالمعرّب والمبني”» مع أن المعرّب منه ما لا 
يظهر فيه الإعراب كالفتى» ويأخذ حكم المبني عند الفرّاء فيجوز رفعه. كما سبق ذكر هذا 
عن الرّضي ح رحمه الله -59, 

ولقد وردث هذه الحجة العقلية» المتمثّلة في (الحمْل على النقيض) بعينها عند أي 
البركات الأنباري -رحمه الله-» حيث قال وهو يذكر حجج الكوفيين في جواز هذه المسألة: 

"وأمًا من جهة القياس فقالوا: أجمغْنا على أنه يجوز العطنفٌ على الموضع قبل تمام الخبر 
مع(لا»: نحو: "لا رجلّ وامرأةٌ أفضلٌ منك". فكذلك مع "إن" لأنها بمنزلتهاء وإن كانت 
(إنَّ) للإثبات. وَ(ل) للنفي؛ لأهم يخْوَلُون الثيء على ضدّه كا يحملونه على نظيره"”*. 

ووردث كذلك عند العكبريٌّ - رحمه الله-©. 

وبعيدًا عن تأييد أو رفض الرأي الذي رجّحه العلويّ - رحمه الله- موافقًا فيه 
الكوفيينء وخالًا البصريين. إِذْ ليس من شأن هذا البحث مناقشْةٌ الآراء المتبايئة» بعد 
عَرْض حُجج الطرفين» وردّ كل فريتٍ على الآخر؛ فإِنَّ ترجيحه هذا يؤكّد ما ذهب إليه 
بعض الباحثين من أن العلويّ -رحمه الله- بلغ مرتبة الاجتهاد» فلا يتعصّب للمذهب 


البصريّ» ون كان الأغلب الأعم من اختياراته موافقته, لكنْ ذلك ما أدّى إليه نظره 


21785-1١784877 ينظر: ارتشاف الطَرّب»‎ )١( 
574/١ ينظر: المنهاج»‎ )7( 

(") ينظر: شرح الرَّضي على الكافية» 4/ 00 ”. 
(5) الإنصاف في مساثل الخلاف» .١5١/١‏ 

(0) ينظر: التبيين عن مذاهب النحويين؛ 6 5 ". 


409 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


واجتهاده”. ىا وصفها -أي اختيارات العلويٌ- باحتٌ آخر بأنها: "اجتهادات خاصة لم 
يكن بِذْعًا فيهاء إِذْإِنَ كثيرًا من نحاة البصرة كانت لمهم موافقات في بعض المسائل 

وك ذلك يؤكّد اهتامَ العلويّ -رحمه الله- باحتجاجاته النحوية: وألَّا يسلّم الهنان 
فيها لطرّفٍ دون طرفء وبذلك تكون آراؤه مستئدةً إلى الحسجّة المُقيِعة» ولايعني ذلك 
موافقتها للحق والصّواب دائً؛ فَإِنٌَ ذلك عزيز الّنال» وما من مجتهدٍ إلا وله زلأت 


5 


وأخطاء. 

هذاء وقد رفض أحد النحاة المعاصرين, وهو الأستاذ/ عباس حسن ح رحمه الله - ما 
ذهب إليه جمهور البصريّين ين وجوب النضْبء وعدم جواز الرفع في هذه المسألة قائلًا: 

"ولا اعتداد برأي مَنْ يرفض الرفع في الصورة التي لا مطابقة فيها””» وغيرها فيمنع 
أن يُقال: إِنَ العدالةَ والنصَفَةٌ كفيلةً... كما يمنع أن يقال: إن محمدًا وعلِةٌ قاكم؛ فلو أخذنا 
برأيه لاعترضئنا أمثلةً ناصعة الفصاحة من القرآن الكريم, والكلام العريّ الصحيح؛ وم 
نجد بدا من التمخّل المعيبء والتأويل البغيض"©. 

فهو يستندٌ إلى السماع» وورود شواهد من القرآن الكريم وغيره على جواز الرفع في 
هذه المسألة:*» ولعل هذا -أي الاستناد إلى السماع وورود الشواهد- مما أَنّر في اختيار 


العلوي -رحمه الله- لرأي الكوفيين في هذه المسألة» وإنْ كان لم يذكر أي منها. 


)١(‏ ينظر: المحصّل في كشف أسرار المفصّل»ء مقدّمة التحقيق» 40-44 والمنهاج في شرح جل الزجاجيء بتحقيق 
الدكتور/ هادي عبدالله ناجي» /١‏ 41 

(؟) المنهاج في شرح جمل الزجاجيء بتحقيق الدكتور/ علي بن إبراهيم السعود. مقدمة التحقيق» .١79‏ 

() وكان قد مثّل هذه الصورة بنحو: "إن العدالةً والتَصَعَةٌ كفيلتان بالأمن والرّخاء". النحو الوافيء .558/١‏ 

(4)النحو الواني» 7/١‏ 559. 

(0) يُنظر لتلك الشواهدء وتوجيه البصريين لها: الإنصاف في مسائل الخلاف» .١91/-١0١/١‏ 


» د4١‎ 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


ويمكن أن يكون مما أثر في اختيار العلويّ - رحمه الله- لهذا الرأي: ما سبق ذكره من 
ورودٍ الحجة نفسها -منسوبةً إلى ُجج الكوفيين- عند أب البركات الأنباري» والعكبري 
-رحمها الله-؛ ويُضاف لذلك: ما ورد عن النحاة المتقدمين في علة (الحمل على النقيض) 
عمومّاء أي في سياقاتٍ أخرى. غير سياق هذه المسألة بعينهاء ومن ذلك: 

)١‏ تعليل أبي الحسن الورّاق لبناء (كَمْ) الخبرية بقوله: "لأثنّها نقيضة (رْبَ) ورب 
حرفء فوجّب أن تجري نقيضتها مجراها....وإنما وجب أن تخفض بها في الخير» وينصب بها 
في الاستفهام؛ لوجهين: 

أحدهما: أئّها في الخبر نقيضة (ربّ»)» فكما وجب الخفض بِرّبٌ؛ وجب الخفض 

ووافقه على هذا التعليل: ابن جنيٌ ح رحمه الله - قائلا: "وهم -أي العرب- تا يُجْرُون 
الثيء مجرى نقيضه. ك| تِرونه مجرى نظيره...وجِرُوا بَكَمْ في الخبر؛ لأمها نقيضة (دُبّ)» 
ألاترى أنْ(رٌبَ) للتقليل» و(كمْ) للتكثير"”. 

وممْنْ سار على هذا التعليل: أبو البركات الأنباري” والعكبري”*, والمراديٌ”* - رحمهم 


الله -. 


.507/١ علل النحوو‎ )١( 

(؟) الصف 54. 

(") ينظر: أسرار العربيق «لاء 7375. 

(4) ينظر: الاب في علل البناء والاعراب» 519. 
(0) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك» .١17 5١/7‏ 


4» 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


؟) تعليل ابن جني -رحمه الله - لفَصْل الكوفيين» أي تفريقهم بين إن المكسورة 
والمفتوحة في مسألة حذف خبرهماء فقد أجازوا حذف خبر(إِن) المكسورة إن كان نكرة» 
ومنعوا ذلك مع (أنَّ) المفتوحة معلّلَا ذلك بأنّ: 

"إن المكسورة حُذف خبرها كا حُذف خبر نقيضتهاء وهو قوهم: لا بأسّء ولا شك 
أي عليك؛ وفيه. فىا أن (لا) تختصّ هنا بالتكرات» فكذلك إنّها تشبهها نقيضتها في حذف 
الخبر مع النكرة أيضًا"”. 

وأختم هذه المسألة ب) ذكرَنْةُ إحدى الباحثات للدلالة على قيمة الحجة النحوية 
العقلية» المامثلة في(علة الحمل على النقيض»).» وقد ربطثها بالقياس» ومثّلتْ لما با ذكر في 
مسألتنا هنا بين (إنَّ) و(لا»» وبين (كم الخبرية) وَ(رُبَّ)» إلى غير ذلك. قالت: 

"إنّ ظواهرٌ العربية كثيرةٌ وحموهًا متعددةٌ من بينها الحمْلُ على النقيضء الذي يشدٌ 
انتباة الباحث إلى عبقرية نحاة العرب في الرَّبْط واستِلهام علة الحكم, بل وعبقرية العريّ 
وحسن تصريفه للكلام... والحمل على النقيض الذي هو موضوع البحث نموذجٌ من 
النّاذْج التي تشهدٌ هذه العبقرية في أصلٍ مِنْ أصولٍ النحو العربي وهو القياسٌس"”". 

وهذه العبقرية الفذّة للتّحاة المتقدّمين؛ هي إحدى النتائج التي أكّدها البحث. 

ثانيًا: في مسألة عمل (لا) النافية للجنس» اختار العلوي - رحمه الله - رأي البصريين في 


كونها عاملة في الاين -أي اسمها وخبرها-» قال - رحمه الله -: 


)١(‏ الخصائص» ؟/5/الا. 
(؟) الحمل على النقيض في الاستعمال العربي» د. خديجة أحمد مفتتي» بحث في محلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة 
العربية وآدابهباء /١8‏ ا العدد ٠‏ ء جمادى الأولى 570 اه. 


لإدد» 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


"نم اختلف التّحاة: هل تكون عاملة في ارين جميعًاء أو في أحدهما؟...والمختار أتهبا 
عاملةٌ فيهم| جميعاء | عمل فيه إِنَّ؛ لأجل المشابهة التي ذكرنا""”". 

وكان قد ذكر في بداية المسألة تقريرٌ هذا العمل إن ووجهَّيْن لمشامهة لا النافية لحاء قال 
ح رحمه الله -: 

"واعلم أن عملها إن) هو: نصب الاسمء ورفع الخبر» وإنّا عملت هذا العمل؛ لأنّها 
مشبهة لإنْء فلهذا كانت عاملة عملهاء ووجه المشابهة بينهما من وجهّان: 

أمَا أولّا: فلن كل واحد منهما داخلٌ على المبتدأ والخبر» وهما جميعًا من عوامله. 

وأما ثانيًا: فلن هذه لازمةٌ لظرف النفيء كا أن تدك لازمة لظرف الإيجاب؛ فلهذا 

يرجّح العلويّ - رحمه الله - في هذه المسألة» أي حكم عمل (لا) النافية للجنس في 
الجزأين» الاسم والخبر, أو أحدهماء بأنها عاملة فيهماء فنقول في نحو: لاغلامَ رجلٍ 
موجودٌ إن (لا) النافية للجنس عملت النصب في (غلام) اسمًا لاء وعملت الرقع 
في(موجوة) خبرًا لحاء مع ملاحظة أن سياق العلوي -رحمه الله - هو فيا إذا كان اسم (لا) 
معرياء يكوثة مقنافًا أو شبيهًا بالمضافت: 

وهذا هو رأي جماهير البصريين كما ذكر ذلك العلوي -رحمه الله-”, وذكر أيضًا أن 
الكسائي والفرّاء يخالفان هذا الرأي» ويقرّران أَنْ (لا) تعمل في الاسم فقطء فأما الخبر فهو 


مرفوعٌ بها كان مرفوعًا به قبل دخول (لا). 


(0 المنهاجء /١‏ 01لا 
(5)المصدر السابق» /١‏ ١حلا.‏ 
() ينظر: المنهاج» 701/1. 


ودد» 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


وتأقي حجّة هذا الرأي المرجّح لعمل (لا) في الجزأين» معتمدةً على (علة الحمل على 
التقيض»» وقد سبق في المسألة السابقة أن (إنْ) نقيضة (لا)"» فتكون هذه نقيضتها ولا 
شك, وقد أشار العلوي -رحمه الله- إلى هذه المناقضة بينهما هناء في حين لم يذكرها أويّيِْرْ 
إليها هناك -أي في المسألة السابقة-» وذلك في الوجه الثاني من المشابهة بينهماء وهو أن (لا) 
لازمة لظرف النفيء و(إنَ) لازمة لظرف الإثبات؛ ومعلومٌ أن النفي نقيض الإثبات. 

وقد سبق أيضًا أن بين باي (إِنْ) وَلا) على العموم نصوصٌ صريحة في التعليل 
بعلة(الحمل على النقيض) فيهماء ى) عند السيوطيٌ -رحمه الله- وغيره". 

فمسألتنا هذه هي من قبيل هذا الاحتجاج بالحجة العقلية المتمثلة في (علة الحمل على 
النقيض). 

وقد تقرّر عند نحاة أهل البصرة عمل (إِنْ) في الجزأين”» فحملوا النقيض على 
نقيضه» وأعملوا (لا) النافية للجنس في الجرأين كذلك. 

وممْنْ اختار هذا الرأي بإعال(لا) النافية للجنس في الْمُرْأَيْنِء واحتج بهذه الحجة 
المعتودة على (علة الحمل على النقيض): عبدٌالقاهر الجرجاني - رحمه الله - إذ قال: 

"وبعدٌ» فإِنَ (لا) استحقت في الأصل عمل إن في قولك: إِنَّ زيدًا منطلقٌ؛ لأنها 
نقيضة(إِنْ) من حيث كانت نفيّاء وكان (إنَ) إثبانًا وتوكيدًّاء وهم تُجِرُونَ الشيء مجرى 


بدي بالق 


نقيصه 


(١)يُنظر:‏ ص ٠١١‏ من هذا البحث. 

(؟) ينظر: الاقتراح» 85» وداعي الفلاح لمخبّآت الاقترام, 745-19 

(”) ينظر: الكتاب» 217١/7”‏ وشرح المفصّل» ٠١7/١‏ وقرّرها العلوي في: المنهاج» /١‏ 7577. 
(4) المقتصد في شرح الإيضاح ”/7949. 


إدد» 


الحَجّةٌ النخويّة العقليّة في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 

ثم تبعه على ذلك: الزغغشري -رحه الله - فقال: "وارتفاعه -أي خبر لا النافية 
للجنس- بالحرف أيضًا -يعني بلا-؛ لأنَ (لا) محدُوٌ بها حَذُوَ (إنّ) من حيث إنها نقيضتهاء 
ولازمة للأساء لزومها"". 

وكذلك: ابن يعيش”» وابن مالك”” والرّضِي”» وابنٌ الفخار*» والشاطبي”» وخالد 
الأزهري”» والسيوطي” -رحمة الله عليهم-. 

وإلحافًا لهذه المسألة» وتتميً) لها؛ فإني أسوق كلام ابن مالك -رحمه الله- في توسيع 
نطاق هذا الحكم أي العمل بالرفع للا النافية للجنس في الخبرء حتى إِنْ كان اسمها ليس 
معربّاء أي في حالة بنائه وتركيبه مع (لا)» نحو قولنا: لا غلامً موجوةٌ. قال - رحمه الله-: 

"لأنّ كل ما استحقّت (لا) به العمل من المناسبات السابق ذكرُها باقء فَلْيبقّ ما ثبت 
بسببه» ولا يضرٌ التركيب...وأيضًا فإِنَ عمل (لا) في الخبر أولى من عملها في الاسم؛ لأن 
تأثيرها في معناه أشدٌ من تأثيرها في معنى الاسم"". 

وقوله: "المناسبات السابق ذكرها"؛ يقصد بها ما ذكره من المشابهة المقرّرة بين (لا) 


وَ(إنَ) في التصديرء والدخول على المبتدأ والخبرء وإفادة التوكيد نفيًا إلاء وإثبانًا لإن”". 


(١)المفصّل‏ في صنعة الإعراب» 507. 

(؟) ينظر: شرح المفصّل» .١١6 /١‏ 

() ينظر: شرح التسهيل» ؟/ "5-0 0. وقد أشار إلى الحجة المذكورة ولم يصرّح بها. 
(4) ينظر: شرح الرّضي على الكافيق» .79٠6 /١‏ 

(0) ينظر: شرح اّمل لف 4417/7 

(5) ينظر: المقاصد الشافية» ”/ .4١7‏ وقد أشار إلى الحجة المذكورة ولم يصرّح بها. 
(") ينظر: التصريح بمضمون التوضيح في النحو» .”70//١‏ 

(8) ينظر: همع الموامع» /١‏ 557 455. 

(9) شرح التسهيل» 55/7. 

.05/7 ينظر: شرح التسهيل»‎ )0١( 


د » 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثاني : العلة 


أما الوجه الأخمير من التعليل الذي ذكره؛ فقد زاده توضيحًا الشاطبي - رحمه الله- 
بقوله: "وأيضًا قد عولت في الاسم باتّفاق» وعملّها في الخبر أولى مِن العمل في الاسم؛ لأنّ 
معناها إِنّ) تسلّط عليه؛ وإنما عملت في الاسم؛ لأنه مطلوبٌ مطلوبهاء فهو معمولٌ بالقصد 
الثاني» وما كان مطلويًا للعامل بالقصد الأول؛ أولى أن يكون معمولا له مما كان مطلوبًا 
بالقصد الثاني '””". 

فعند قولنا: لاغلامٌ موجود فالمعنى متسلّطٌ على الخبر أيْ نفي وجود أي غلام» 
وليس نفي (غلام) التالي حرف (لا)» فالنفي هنا واقعٌ على المستّد الذي هو موجود. وهذا 
مطلوبٌ النفيء فهو مقصوةٌ بالعمل أولاء ثمٌ يكون العمل على المسنّد إليه» الذي 
هو(غلام)» وهذا هو مطلوب الخبر الذي هو مطلوب النفيء فهو مطلوبٌ مطلوبه. وهو 
مقصوةٌ بالعمل ثانيّا؛ إذ لايتمٌ الكلام بالعمل فيه إلا بذْكْرٍ الخبر. 

ويُستثمرٌ هذا التوسيع الذي قرّره ابن مالكِ - رحمه الله- في مسألتنا مِنْ أن النحاة - 
رحمهم الله- يُولون اطّراد العلة -وهي هنا علة الحمل على النقيض - في أبواب النحو اهتمامًا 
بالعّاء وذلك مما يُكسبٌ العلةً نفسّها قوةً في الحُجّة ووَجاهةً؛ نظرًا لانطباقها على مسائل 
متعلادة ا وترو قير 

وهذا التوسيع قد يقودٌ إلى تضعيفي رأي الكوفيين في هذه المسألة» وتّؤْهِينِه حيث إنهم 
احتجُوا بعلة (الجئل على النقيض) بين (إِنّْ) وّ(لا) النافية للجنس.ء في المسألة السابقة -أَيْ 
جواز العطف بالرفع على اسم إِنّ قبل تمام الخبر”-؛ فِلِمّ لم يذهبوا مع رأي أهل البصرة في 
هذه المسألة؛ والحسجة هي ذاتها في المسألتئن؟. 


.5١ /” الشافيق)‎ دصاقملا)١(‎ 


(0) يُنظر: ص ٠١١‏ من هذا البحث. 


» ١ 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


الفصل الثالث: حجح أخرى 

إِنََّمَةَ حججًا نحوية عقليةً لم يذكرها النّحاة عند كلامهم عن الأصول النحوية؛ 
ضمنّ الفصلَيْن السابقَيْنء أي فصل القياس وفصل العلة؛ وإِنَّا أفردوا ها فصلا خاضًا كا 
فعل ذلك أبو البركات الأنباري -رحمه الله- في الفصل الثلاثين» وهو آخمر فصل في كتابه 
التّفيس( لمع الأدلة)ء تحت عنوان: "ني الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على تفيه'”':و هذا 
الفصل عذه كثيرٌ من الباحثين”” أحد الوجوه الاستدلالية الداخلة في الفصل الرابع 
والعشرين -عنده-» والذي عَنُْونَ له بقوله: "في ذكر ما يُلْحَق بالقياس من وجوه 
الاستدلال'"”* متابعين في ذلك ترتيب السيوطي -رحمه الله- الآ ذكره. 

وكما فعل ذلك أيضًا السيوطي -رحمه الله- في كتابه(الاقتراح)» تحت عنوان: 
"الكتاب الخامس: في أدلةٍ شتى"”*» وذكر فيه ما ذكره أبو البركات الأنياري ح رحمه الله- 
من وجوه الاستدلال» ومنها: الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نقيه» ومما أضافه لها: 


"الاستد لال بعدم التُظير"©, ناقلا إِيّاه عن ابن جني ح رجه اللفحلة 


(01)لمع الأدلق 1847. 

(5) مثل: الدكتور تنام حسان في (الأصول»» 185» والدكتور محمد سالم صالح في (أصول النحو عند الأنباري)؛ 544 
والدكتور عصام عيد في (أصول النحو عند السيوطي)؛ 45 4» والدكتور محمد السبيهين في (اعتراض النحويين للدليل 
العقلي)» 77. 

(*) لمع الأدلق /3717. 

.1١6 الاقتراح»‎ )4( 

(0) المصدر السابق» .١١5‏ 

(1) ينظر: المخصائص» باب في عدم النظير» .19//١‏ 


١‏ »ع 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


وكَون هذه الوجوه الاحتجاجية -أي في مقام التّزاع كا هو عنوان هذا البحث- 
مُلحقةٌ بالقياس يدل على أنها من حُجج النحو العقلية» وما يدل على ذلك أيضًا: إدخال 
بعض الباحثين لما تحت الوجوه الاستدلالية بالدليل العقلي”» وبعضهم جعلها تحت 
عنوان: "أدلة فرعية ملْحقةٌ بالأصول النحوية"5. 

كا أن كونها ملحقة بالقياس خصوصّاء أو بالأصول النحوية عمومًا؛ يُنايسب أن 
تكون أواخر هذا البحث. 

وهذه المجج التي سيكون التطبيق عليها في هذا البحث هي: حجة عدم الدليل في 
الشيء على نفيه» وحجة عدم النظير فقطء وسيأتي قريبًا سبب الاقتصار عليهما”. 

أما سبب إفرادهما بفصلٍ مستقل فليا سبق من أنهما مُلحقان بالأصول النحوية, وفي 
ذلك متابعةٌ لا فعله أبو البركات الأنباري» ثم السيوطي -رحمهم الله-؛ إِذْ لهما سَبّقٌ وباعٌ 
كبير في تدوين أصول النحوء وترتيبها. 

ويمكن أن يكون من أسباب ذلك: اشتراكّهها -أي النوعان المدروسان في هذا 
الفصل - في صفة العدمية» أي النفي, في حين كان الفصلان الأول والثاني» أعني القياس 
والعلة؛ وجوديّن يترتّب الحكم فيهما بناءً على وجود ذلك القياسء أو تلك العلة. 

هذاء وقد قُدِّم في هذا البحث حجة عدم الدليل في الشيء على نفيه؛ على حجة عدم 
النظير؛ لأنّه لا يُصار إلى عدم النظير إلا بعد التأكد يمن عدم الدليل» فهو سابقٌ عليه في 
الترتيب عند التطبيق والاحتجاج. 


)١(‏ ينظر: اعتراض النحويين للدليل العقلي» ؟". 
(؟) أصول النحو عند السيوطي» 540. 
() يُنظر: ص ١١7‏ من هذا البحث. 


١‏ 4ع 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


وسببٌ آخر وهو أن عدم الدليل في الشيء على نفيه احتجاجٌ متفقٌ عليه في الذَّكْر عند 
أبي البركات الأنباري والسيوطيٌّ رحمهما الله-. في حين لم يذكر أبو البركات الأنباري 
- رحمه الله - عدم النظير. 

وكذلك: في هذا التقديم متابعةٌ لترتيب السيوطي -رحمه الله- والذي وصفه أحد 
الباحثين بالمتميّر”'» ووصفه آخر بأنه ترتيبٌ تمد له". 

تطبيقات هذه الُجج عند العلوي: 

اللعقن الددرم حو الاي واه النديى ن الاب اد تدز المع 
العقلية الْْلحَقة بالقياس ونحوه من الأدلة العقلية» وذلك في مسائل التنازع والاختلاف. 

وكانت تلك الحجج اختياراتٍ للعلوي نفسه. أي ل ينسبّها حججًا لغيره» وإن كان قد 
حذا فيها حذُو مَنْ سيقه. 

وقد تنوّعت تلك الحجج العقلية عند العلوي - رحمه الله -. إلا أن هذا البحث اقتصر 
على نوعَيْن من تلك الحججء لتعدّد الأمثلة فيهها عند التطبيق عليها من كتابه: (لِنُّهاج). 

وذانك النوعان هما: حجة عدم الدليل في الثيء على تَفِيه وححجة عدم النظير. 

وسيتّضح- بحول الله ومشيئته- معناهماء وقيمة الحجّة النّحوية المتمثلة فيهما في 


المبحتّيّن التالييئن. 


.844 ينظر: أصول النحو عند الأنباري»‎ )١( 
.4 540 ينظر: أصول النحو عند السيوطي»‎ )5( 


#4 3 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


المبحث الأول: حجة عدم الدليل في الشيء على نَفْيه 

© معناها: 

هذه الحجَة النحوية العقلية تعني أن يقول المحتجٌ: "لا يصحٌ هذا الحُكم؛ لأنهم يرذ 
دليلٌ على صحته. ويكتفي بهذاء وإن لم يرذ دليلٌ على نفيه'””” أو نحو ذلك من العبارات. 

ولااتكون هذه الحجة إلا "فيا إذا تَبَتَ ليف دليله”” كما يقول أبو البركات 
الأنباري -رحمه الله-» أي ثبت بالاستقراء» واستعمال العربء ثم يقول- رحمه الله- بعد أن 
ذكر مثالا على نفي أن تكون أقسام الكلم أربعة, أو نفي أن تكون أنواع الإعراب خمسة: 
"ولو كان على ذلك دليل لعرف ذلك مع كثرة البحث وشدة الفخص.ء فلمً) لم يُعرف ذلك 
دل على أنه لا دليل'"5. 

وهذه إشارةٌ من أبي البركات الأنباري -رحمه الله- إلى مقدار التُهد العظيم الذي بَذَّله 
الئحاة المتقدمون لتأصيل النحوء وتوثيق قواعده بالحجج المقئعة. 

وهذه الحجّة جهتان: جهة تتصل بِالتَّْلء أي السماع عن العربء وهي التي تُبنى عليها 
الجهة الأخرىء التي تتصل بالعقل؛ وهذه الجهة -آي الثانية- هي المقصودة في هذا البحث. 

ووجّه كونها حجة عقلية -مع ماسبق في تمهيد هذا الفصل من النصوص 
والدلائل”-؛ أن المستدلٌ لحكم ما -ني الجهة الأولى النقلية- يقف عند المسموعء ويُثبت ما 
أثبته فقطء في حين يتجاوز المحتجٌ -في الجهة الثانية العقلية- هذا الحدّ في معرفة أحكام 


.44 اعتراض النحويين للدليل العقلي»‎ )١( 
6 (؟) لمع الأدلةء‎ 
المصدر السابق نفسه.‎ )”( 


(5) يُنظر: ص ١١701١١‏ من هذا البحث. 


ا #4 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


النحو وأصوله إلى نمي أحكام أخرى بنظره إلى وجوه وجهاتٍ أخرى. وتلك لا يتوضل 
إليها إلا بالتفكير وإعمال العقل. 

© تطبيقاتها من المنهاج: 

هناك أمثلة متعددة ساقها العلوي -رحمه الله- في كتابه: (المهاج) على هذه الحجة 
العقلية» وهي اخختياراتٌ له -رحمه الله- واقق فيها جمعًا من النحاة المتقدمين. 

ومن تلك الأمثلة ما يلي: 

أولًّا: اختياره إفراة (لَنْ) التّاصبة للفعل المضارعء لا تركييّها من غيرهاء وبالتالي 
عملّها بنفسهاء قال -رحمه الله -: 

"وهي -أي لَنْ-غاملة يشنها: وهو متذعب أكفر الماك ورغت الخليل أنباغاملة 
بواسطة (أنْ»» وقال الفرّاء: أصل النفي بلا ولّن ولم هو (لا)» ولكن تارةً يُبِدَلَ من ألفِه 
ياو قازة إن 

واأختار أنها مفردة؛ إِذْ لا دليل على تركيبها من غيرهاء وأئّها هي العاملة بنفسها؛ لأنّ 
ذلك هو الظاهر ولا حاجة إلى تعسّفِ في إضمار غيرها"". 

في هذه المسألة فعان» يقود أحدهما إلى الآخر: الفرعٌ الأول: هل (لَنْ) الناصبة للفعل 
المضارع بسيطةٌ في وَضْعها أو مركّبة؟: والفرعٌ الثاني المترّبٍ على الأول: هل هي ناصبةٌ 
بنفسها أَؤي| تركّبت منه» وهو (أنُ الناصبة) المركّبة مع (لا) في الأصل ؟ 

وعند التأمّل في النّص السابق للعلويٌ -رحمه الله- يتبيّن أنه استعمل حجّة نحوية 
عقلية» متمثّلة في(عدم الدليل)» وذلك لنفْي أن تكون(لن) مركّية» وبالتالي فهي بسيطة 


(0 المنهاج» 0 


» 6 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


مفرّدة» ويترتّب على ذلك: عملّها النصب بنفسها في المضارع بعدهاء كقولنا: لنْ يكرمّك 
زيدٌ فقد نُصب الفعل المضارع (يُكرم) بِلَّنْ نفها. 

وهذه الحجّة ساقها العلوي - رحمه الله- لترجيحه الرأي الأول» وهو رأي الجمهورء 
وعلى رأسهم سيبويه -رحمه الله-» حيث يرون أن (لنْ) بسيطة مفردة؛ وبالتالي تعمل 

قال سيبويه -رحمه الله-: "وأمًا غيرُه -أي غيرٌ الخليل- رحمه الله -القائلٍ بأنّ(لن) 
مركبة - فزعم أَنّه ليس في (لَنْ) زيادةٌ» وليست من كلمتين؛ ولكثها بمنزلة شيءٍ على حرفن 
ليست فيه زيادة وأنها في حروفٍ النصب بمنزلة (4) في حروف الجزم؛ في أنه ليس واحدّ 
من الحرقَيْن زائدًا'"” ثمٌ ردّ على قول الخليل -رحمه الله -. 

وسار على هذ الرأي: المبرّد”» والسيرافي”» وأبو الحسن الورّاقَ"» والعكبريٌ”*» وابنٌ 


1 ص والمائّقيّ”" والمراديٌ”22 وابن هشام" والشاطبي”"2 وغيرهم. 


() الكتاب» #/0. 

(؟) ينظر: المقتضب» 8/7. 

(©) ينظر: شرح السيرافي على كتاب سيبويه 8/ 147. 
(4) ينظر: علل النحىو 197. 

(0) ينظر: اللّباب في علل البناء والإعراب» .84٠‏ 
(5) ينظر: شرح المفضّل» 15/19 

(0) ينظر: رصت المباني في حروف المعاني» 08. 
(8) ينظر: الجنى الداني» +/71/1-519. 

(4) ينظر: مغني اللبيب» 501/8 

.5 /5 ينظر: المقاصد الشافيق»‎ )٠١( 


كح #4 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


أمّا الرأي الآخر المخالِف فقد نسبه العلويٌّ ‏ رحمه الله - إلى الخليل حرحمه الله -©, 
ووافقٌ الخليلٌ على ذلك: الكسائيٌ -رحمه الله-» كما تقل ذلك عن جمع من التّحاة". 

وهذا الرأي يقول بِأَنَّ(لِنْ) ليست مفردة» وإنما هي مركبة من (لا) وَلأنْ)؛ ويّفهم من 
هذا أنها ليست ناصبة بنفسهاء أو بجملتها كا عبّر بذلك الشاطبي -رحمه الله-. وإنها كما 
قال بأَنْ وحدها”, أو كا عبّر العلويّ -رحمه الله- بقوله: "بواسطة أَنّ"0. 

قال سيبويه - رحمه الله-: "فأما الخليل فزعم أنها لا أن» ولكنهم حذفوا لكثرته في 
كلامهو"*. 

ومن ذكر هذه الحجة النحوية التي احتجٌ بها العلوي -رحمه الله- المتمثلة في(عدم 
الدليل على التركيب): السيرافٌ -رحمه الله-» حيث قال: 

"وجملةٌ الأمر أنه ليس لنا أن ندّعي في (لنْ) غير ظاهرها إلا بيرهان"”, والبرهان: أي 
الدليلء» وقد بيثّه ابن مالك - رحمه الله - بقوله: 

"وقال السيرافي: اأّختار أنها -يعني لنْ- غير مركبة؛ لأنَّ التركيب على خلاف 
الأصلء فلا تُقبل دعواه إلا بدليل» ولادليل"". 


)١(‏ ينظر: المنهاج» ا 

(7) ينظر: شرح التسهيل؛ 5/ »٠6‏ وارتشاف القَّرّبٍ» 1547/4. والجنى الداني» 2717١‏ ومغني اللبيب» 2007/8 
وشرح التصريح على التوضيح» 58/7 وهمع الموامع» 585//7. 

() سيأني نص الشاطبي- رحمه الله- قريبّاء ص .١1١8‏ 

(5) المتهاج» 00 

(0) الكتاب» "/ 0. 

(5) شرح السيرافي على كتاب سيبويف 197/8 

(0) شرح التسهيل» .١6/5‏ 


اك #4 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


وَذَكَرَ هذه الحجة كذلك: العكبريٌ -رحمه الله-” وابنٌ يعيش - رحمه الله - الذي قال: 

"وهو -أي قول الخليل- قولٌ يضمٌّف؛ إذ لادليل يدل عليه والحرفٌ إذا كان 
مجموعه يدل على معنى؛ فإذا لم يدل دليل على التركيب وجب أن يُعتقد فيه الإفراد. إذ 
التركيب على خلاف الأصل"”. 

وهذه قاعدة نحوية هامة تتضمن أن الإفراد أصلٌ» والتركيب على خلافه أي فرعٌ عنه. 
قال المالقيّ -رحمه الله-» وهو ممن قرّر هذه الحجة, أي (عدم الدليل على التركيب): 

"والصحيح في هذه المذاهب: مذهبُ سيبويه ومّنْ تبعه؛ لأنَ التركيب فرعٌ عن 
البساطة» فلا يُدُعى إلا بدليل قاطع"". 

وسار على هذه الحّجّة: المرادي -رحمه الله-"©: والشاطبيٌ -رحمه الله- الذي أكّد هذه 
الحجة. وبيّنها أتمّ بيان» حيث قال -رحه الله-: 

"وجَمْلّه -أي ابن مالك رحمه الله- الناصب نفس (لنْ) دليلٌ على اعتقاد مذهب 
سيبويه أنها ليست مركّبة من (لا أنْ) كما يزعمه الخليل؛ فإِنَ النصب على مذهبه يكون يِأن 
وحدهاء لا بِلَنْ بجملتها. 

والأّختار ما أشار إليه الناظم أنها غير مركبة؛ لأنَّ التركيب على خلاف الأصلء فلا 


يُذُعى إلا بدليل» ولا ل 


."4١ ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب»‎ )١( 
شرح المفصل الوا‎ )١( 


(*”) رصف الباني في حروف المعاني» 060 ". 


(4) ينظر: الجحنى الداني» .717/١‏ 
(0) المقاصد الشافية» 5/ 4. 


طحا #4 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


ويلاحظ على العلويٌ -رحمه الله- في احتجاجه للمذهب الذي رجّحه. وهو مذهب 
سيبويه والجمهور؛ أنه رد على مذهب الخليل بعدم الدليل على التركيب. لكنه لم يردٌ على 
مذهب الفرّاء - رحمه الله- القائل بأنَّ أصل (لنْ) هو (لا)» أبيِلت ألفه نوئاء إذْ قوله هذا 
ليس فيه تركيب» وإنا إبدالٌ؛ فلا يكون داخلًا في الرّدْ مهذه الحجة. 

وهذا القول المنسوب إلى الفرّاء -رحمه الله- قولٌ مشهورٌ عنه. ذكره عنه جمعٌ من 
النحاة”"» ويرى الباحث مستئدًا إلى نصوص النحاة المتقدّمين أن الردٌ عليه هو بالحجة ذاتها 
التي قرّرها العلوي -رحمه الله- في ترجيح عدم تركيب (لَنْ). وهي الحجة المدروسة هاهناء 
ِذْ يقال فيها: لادليل على هذا الإبدال» فدلٌ ذلك على نقيه؛ وإثباتٍ ظاهر اللفظ دون 
إبدال. 

وهذه ثلاثة نصوص تؤكٌّد هذه الحجة في الردٌ على قول الفرّاء - رحمه الله-» قال ابن 
يعيش حرحه الله-: 

"وكان الفرّاء يذهب إلى أن الأصل في لِنّْء و1: (لا»» وإنا أبدل من ألف (لا) النون في 
(لن)؛ والميم في (1)» ولا أدري كيف اطَلع على ذلك؟ إِذْ ذلك شية لا يُطلع عليه إلا بنضٌ 
من الواضع"”. 

وكا المزادئ حرعته اللا "ردهي الفنرا ءال أن زلخ) هى (لآ)» دلت ألنهنا توتاء 


هوام يفف؛ لأنّه دعوى لا دليل عليهاء ولأنّ (لا) لم توجد ناصبةٌ في موضع"”. 


.* 8/5 والرّضي في شرح الكافية»‎ 2٠5 /5 مثل: ابن يعيش في شرح المفصّل» 7/ 1» وابن مالك في شرح التسهيل»‎ )١( 
والمالقي في رصف المياني في حروف المعاني» 2750 وأبي حيان في ارتشاف الضَرّب» 1557/5» وابنٍ الفخار في شرح‎ 
وغيرهم.‎ 2400 ١/7" الجمل» 77/7 وابن هشام في مغني اللبيب»‎ 

(0) شرح المفصّل» 7/17 .١5‏ 

() الحتى الداني» 717/7 


وا #4 


الحجّة النوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


وهذا النضٌ أصرحٌ من سابقه في النص على حجّتنا اللدروسة: ومثلّه قول ابن الفخار 
ح رحمه الله -: 

"ويُعْزى هذا القول إلى الفرّاء. قال القاضي: وهذه دعوى مجرّدة من الدليل"". 

هذاء ون الخلاف في هذه المسألة إن) هو في نسبة العملء أي النصب للفعل المضارع؛ 
أَهُو لِلّنْ نفسهاء أم لِأن المركبة مع (لا»» عند القائلين أن أصلها (لا أنْ)؟ 

أمّا الحكم فهو ثابتٌ على كلا القولّينء ولا ثمرةً في الاستعمال والتطبيقء ولهذا رفض 
الأستاذ/, عباس حسن -رحمه الله- الوقوف عند هذه المسألة» أو الالتفات لماء معلل 
مراققة كنا يقولة: "عدم عاذو دااا الى لعرع قتي اقزر عليابة عم لأس ل هذا 
يتوافق مع منْهجه التعليمي» الذي سبق ذكرّه عنه » مع توجيهه التوجية الملائمَ له" وإِنَّ 
الخير في ترك الباب مفتوحًا لعُشّاق العربية» والمتخصّصين فيها؛ لتلمّس أسرار لُغتهم» 
ومعرفة حكمة العرب في استعمالاتهاء وطرائقها في الكلام؛ ومِنْ ثم إحاطةً هذا العلم 
انيف -علم العربية- بحصون ثابتة متينة من الحسجج والبراهين المتماسكة. 

ثانيًا: ما رجّحه في مسألة نوع الفعل الذي تدخل عليه (4) الجازمة» وكذلك (لنَّا): أهو 
مضارعٌ في الأصل أم ماضص؟. 

قال ح رحمهالله-: "ة م اختلف التّحاة في نحو قولك: ل يضربٌ زيدٌ ونا يضرث 
عمروقٌ في معناه» مع اتّفاقهم على أن هذه الأحرف إِنّْها كان وضعها من أجل النفي في 
المافي فقال بعضهم: إِئّها داخلةٌ على الفعل المستقبل» فتقلب معناها” إلى المضيٌ» وزعم 


)١(‏ شرح الجتملء 7 لاا 

(؟) النحو الواني» 799/5. 

(") يُنظر: ص 548 من هذا البحث. 

(4) هكذا في المحقق المطبوع, والْأَوّلى: معناه. 


» 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 
آخرون أءها داخلةٌ على الفعل الماضي لكنّها تقلب صيغته إلى الاستقبال» والأول أحقٌّ 
لأمرين: 

ما أولّا: فلأنٌ الظاهر من حال هذه الأحرف؛ إنم) دخوها على الفعل المستقبل كما ترى 
من غير حاجة إلى تقدير دخوها على الفعل الماضيء ثم غيّرتْ صيغته إلى المستقبل ك] 
زعمواء فهذا تحكُمٌ لادليل عليه بحال"". 

انف التّحاة على أن (1) وَ(لَ) من جوازم الفعل المضارع. تدخل على لفظه فتجزمه 
كما اثّفقوا على أن هذا المضارع المنفي بِلَّمْ ونا ماضي المعنىء أمّا محل التّزَاع بينهم في هذه 
المسألة فهو في أصل هذا الفعل الذي دخلت عليه (4) و(نَّا): وهو ماضي المعنى: هل كان 
ماضيا في اللفظ كذلك؛ ولكنّ صيغته نُقلت إلى المضارع. أو أن الصيغة هي نفسّها في 
الأصلء والتغيير إنما حصل للمعنى مِن الحال أو الاستقبال إلى المضي؟ 

القولُ بن التغيير حصل في المعنى دون اللفظ هو قول الجمهوره وقد تَصَرَّه العلويّ 
-رحمه الله-. واحتجٌ له بحجّتينء والحجة التي تهمّنا هنا هي الحجة العقلية المتمثّلة في (عدم 
الدليل)» إِذْ ليس هناك دليلٌ من استعمالات العرب فيه دخول (1) أو (نّا) على فعل ماض» 
بناءً على الأصل الذي ذكره أصحاب القول اللُخالف. 

فدلٌ(عدم الدليل) على نفي هذا الأصل الذي ذكروه. وقد أكّد العلوي -رحمه الله- 
هده الحجة يوْستَيق مسلي للقتول تقال عا السك أق امكم بالهرى لا بدليلة 
ونفيٌ الدليل بحالء أيْ بأيّ طريق. 

وأما القول الآخر: وهو أن التغيير حصل في اللفظ بتغيير صيغة الماضي إلى المضارع: 
والمعنى ماضٍ فيها فقد نيب إلى أبي موسى المُرُولَ ومَنْ وافقه» وسيأتي توضيح ذلك”. 


(0 المنهاج» 5-004 
(0) يُنظر: ص ١77‏ من هذا البحث. 


4ه 


الحجّة النوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


واملاحَظ أن العلوي -رحمه الله- ل ينسب القوكَين المختلقَيْن في هذه المسألة كعادته 
في توثيق نسبة الأقوال غالبّاء وربما يكون سببٌ ذلك الاضطرابَ في تحديد رأي سيبويه 
-رحمه الله- مع أيٌّ القولَيْن هو؟؛ وذلك للاخختلافي في قَهْم كلامه في المسألة -وسيأق 


5 


ومن نقل الخلاف في هذه المسألة: ابن مالكِ”", وَالأيّذِيُت وأبو حيّان”والمراديٌ" 
والسيوطيٌ” ح رحمهم الله-. 

قال ابن مالك -رحمه الله -: "المضارع المنفيّ بِلَمْ ولا ماضي المعنى بلا خلاف» وهل 
كان ماضي اللفظء فتغيّر لفظه دون معناه» أو 1 يزل مضارعًا فتخيّرٌ معناه دون لفظه. ففني 
ذلك خلاف, والأول قولُ ضعيف لا نظير له. والثاني هو الصحيح"*. 

ويبدو أنه لضَعْف القول المخالف -عنده- في هذه المسألة» ولعدم وجود ثمرة عملية 
للخلاف فيها؛ أغفل ابن مالكِ -رحمه الله- نسبة الآراء إلى أصحابها هناء في حين أثبتَ 
غيرُه" نسبةً امهب الثاني من هذا النصء والذي عليه جمهور النحاة إلى المبرد, وأبي علي 
الشلوبين وغيرهماء وأثبتَ نسبةً المذهب الأول القائل بتغيِّر الصيغة دون المعنى إلى أبي 


موسى ارول ومَنْ وافقه. 


.717/١ ينظر: شرح التسهيل»‎ )١( 

(1) ينظر: شرح الجزولية» 7507/١‏ 

() ينظر: ارتشاف الشَّرَبِء 1804/5 والتذييل والتكميل» .7١7 /١‏ 

(4) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك» / 21717٠‏ والجنى الداني» /7519. 

(0) ينظر: الأشباه والنظائر» 5/ 17/701977 , وجمع الموامع» /١‏ 80. 

(6) شرح التسهيل» .707//١‏ 

() مثل: الأبّذي في شرح الجزولية: 7" وأبي حيان في ارتشاف الضرب» 1854/5 وفي التذييل والتكميل له 
0١‏ والمرادي في الجنى الداني» 7717» وني توضيح المقاصد والمسالك له / ١707١‏ والسيوطي في الأشباه 


والنظائر» 5/ 217/701077 وفي همع المموامع ل .80/١‏ 


0١‏ 4ه 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


أمّا نص سيبويه - رحمه الله- في هذه المسألة؛ فقد وقع خلاف في يسبته إلى أحد 
القولَيْنء وذلك في قوله -رحمه الله-» وهو يُعَدّدُ ما جاء على حَرْقَيْن من قسم الحروف: 

"و(1)» وهي نفيٌ لقوله (فَعَلَ):وَ(لنْ) وهي نفيٌ لقوله(سَيفْعَل)"". 

وقوله كذلك في موضع آخر: "هذا بابٌ ني الفعل: إذا قال: فَعَل؛ فِن نفيه: ل يفعل, 
وإذا قال: قد فعل؛ فإنَّ نفيّة: لا يفعل '"". 


وواضحٌ أنَ النضَّيْن غيدٌ صريمين في المسألة وتختلف فيه الأفهام؛ ولذلك فين 


-أي مالف لرأي الجمهور-. مثل: أبي حيّان -رحمه الله- في أحد المواضع من كتبه. حيث 
قال: ''ومذهب سيبويه: أنّهها يضر فان لفظ الماضي إلى المضارع دون معناه ومذهب المبرّد 
أنبه| يصرفان معنى المضارع إلى الماضي دون لفظه'"”. 
بَيْد أنه في موضع آخيرٌ ليزم بذلك؛ ونا قال: "وثيب هذا المذهب إلى سيبويه'"*. 
وسبقه إلى التشكّك في النسبة وعدم الحزم بها: الألتك لبن ف ون دابل المراديٌ 
في أحد المواضع”" ثم تلاهم السيوطيٌ” -رحمة الله على الجميع -. 


.77١ /5 الكتاب»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» 7١71/7/8‏ 

(*) ارتشاف الضرب» 9/5 186. 

(5) التذيبل والتكميل» .١١7/١‏ 

(0) ينظر: شرح الحزولية» /١‏ 7517. 

() ينظر: توضيح المقاصد والمسالك» 7/ .١171/١‏ 

(0) ينظر: الأشباه والنظائر» 5/ 01077, وجمع الموامع» /١‏ 70. 


4 7 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


ومن النحاة من فهم من نضّىْ سيبويه -رحمه الله- المتقدّمَيْن أنه مع رأي الجمهور. لا 
مالف لهم» وهذا ما يميل إليه الباحث في هذه المسألة» وذلك في قول المراديّ -رحمه الله- 
في موضع آخرء غير ما سبق قريبًا: 

"وظاهر مذهب سيبويه أنها تدخل على مضارع اللفظ؛ فتصرفٌ معناه إلى المغيٌ» وهو 
مذهب ارد وأكثر المتأخرين"". 

وَمِنْ دوافع هذا الْمَيْل لعدّ رأي سيبويه رحمه الله- موافقًا لرأي الجمهور؛ مايُفَهّم 
من شرح السيرافي لنص سيبويه في المسألة» فقد قال - رحمه الله-: 

"وما بين (4) وَنَا) كما بين (قَعَلَ) و(قذ فعل)؛ قَلَمْ نفيٌ (فَحَل) كقولك: جاء زيدٌ 
فيقول الرّادّ: 1 يجئ زيذٌّء ويقول القائل: جاء زيدٌ وقد اغتمٌ» فيقول -أي الرّاد-: جاء زيدٌ 
ولا يغتة"5. 

فتمثيل السيرافي - رحمه الله- مهذه الأمثلة» وتوضيحه لكلام تباي تضبق اوقضاء 
بين قول المُخبر» وقول الرادٌ؛ ليس فيه تعرش للصيغة -أي لفظ المضارع -. إِنّما يتعرّض 
لجائب المعنى؛ حيث غبت (1) وَ(لَا) معنى نفي المضارع في الحال أو الاستقبال؛ إلى نفّي 
الماضي : 

ومِنْ خلال تتبّم الباحث لبعض المصادر النحوية التي تكلّمت حول هذه المسألة» 
والتي هي مبقوثة فيه| سبق قريبًا؛ فإنه يذ مَنْ صرّح بالحجة العقلية التي احتجٌ بها العلوي 
-رحمه الله- في احتجاجه الأول. المتضمّن (عدم الدليل) عند الرأي المخالف لا اختاره من 


.701/ الجحتى الداني»‎ )١( 
1١98/7 (؟) شرح السيراني على كتاب سيبويف‎ 


(") وما يؤكّد هذا الفهم: ما ذكره السبراني كذلك في موضع آخر في شرحه على كتاب سيبويه. */874. 
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الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 
كن الفعل المضارع الذي دخخلت عليه (4) أو (نَّا) ماضي الصيغة في الأصلء وغيّرتاةٌ إلى 
صيغة المضارع. 

وقد يكون مرّدٌ ذلك» كا سبق التوجيه به عند عَرْض كلام ابن مالك -رحمه الله - في 
المسألة؛ ضعف القول المخالف للجمهور في هذه المسألة» واختلاقهم في نسبة رأي سيبويه 
-رحمه الله- وفَّهم كلامهء وكذّلك: عدم وجود ثمرة عملية تطبيقية في الاستعمال؛ إذ الحكم 
يعر علو وهر جز القب لقا رن لدووا: 

إن الاحتجاج بهذه الحجة المتمثّلة في(عدم الدليل في الشيء على نفيه) في هذه المسألة؛ 
يستمدٌ قوته مِنْ كونه هو الظاهر ىا عبّر بذلك العلوي -رحمه الله-*", ولا يُعَدّل عنه إلا 
ببرهانٍ واضح مُقنِع» وبالتالي فهو احتجاحٌ عقل» منطَلِقٌ من التفكير وإعبال العقل. 

وهنا إشارة أختم بها هذه المسألة» قد تقوّي هذا القول المخْتار عند العلوي -رحمه 
الله-» وتعضّد قول القائلين به. نصّ عليها بعض النّحاة -رحمهم الله-. حيث بِيّنواسبب 
دخول (1) وَنَا) على المضارع. مع أنها نفيٌ للماضي في المعنى؛ بأنَ ذلك مِنْ أجل أن يظهر 
عمل الجزم في الفعل بعدهاء ولا يظهر الحزم على الأفعال المبنية كالماضي والأمرء وإنما يظهر 
على المضارع» فلذلك دخخلتا عليه؛ فبطل ما ذُكر أنه الأصل -أي الماضي - بهذا الاعتبار. 

قال المبرّد -رحمه الله-: "وّمِنْهَا -أي مما جاء من الكلم على حرقَيْن-: (1), وهي نفيٌ 
للفغل الماضي» ووقوعُها على المسْتَقبل مِنْ أجل أَنها عاملة وعملها الْجَرّمء ولا جزم إلا 
َخْرَبِء وذلك قَوْلّك: كَدْ قعلّء قتقول مكدْبًا: 1 يفعل. فإنّا نقَيْتَ أن يكون فَعَل في] 


يونا 


(0) ينظر: المنهاج» .509/١‏ 
(؟) المقتضب» 2186/١‏ 


» 


الحَحةً النحويةٌ العقلية 


في (المتهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 

وقال أبو ا حسن الورّاق حدر ره الله-. وهو ذ نص أوضح من سابقف وأدلّ على 
المقصود: 

"فإِنَ قال قائل: قا الذي أخوج إلى إمالة لفْظ الماضي بعد (1) إلى لفظ اسْتقُبل ؟ 

قيل لة: ا وجب لِلَمْ عمل للْفِعْل يا ذَكَرْئَاهُ فَلَوْ ألزموه الماضي كا بَانَ عمله فَوَجَبَ 
أن يُنْقل لفظ الماضي إلى لفظ السْتَقبل حتى بد يتيب اللزة'"0. 


ومِنْ بعدهما: أبو البركات الأنباري قرّرَ ما ذكراه” -رحمة الله على الجميع_. 


.١94 علل النحوء‎ )١( 
.87 5 ينظر: أسرار العربيق‎ )7١( 


كر 4 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


المبحث الثاني : حجةٌ عدم النظير 

© معناها: 

عند النظر فيم| كتبه بعض النحاة المتقدمينء الذين أوردوا هذه الحجّة» كابن جني 
والسيوطي -رحمهما الله -؛ لا يجد الناظر بيانًا لمعناهاء سوى التمثيل لماء وهو -أي تبيين 
المعنى بالمثال- منهج لبعضهم. كرما ذكر عن سيبويه -رحمه الله-. 

ولقد استنبط أحد الباحثين المعاصرين -وهو يعدّد وجوه الاستدلال بالدليل العقلي- 
أن معناها: "عدم ورود النظير الساعي للمسألة النحوية في استعمالٍ فصيح ثابتٍ عن 
العرب"0. 

إِذْ يُستعان بهذه الحجة على نفْي القول المخالف. فيقول المحتج: "لا يصمح هذا الحكم؛ 
لأنه لم يرذ نظيرٌ سماعي له" أو نحو ذلك من العبارات. 

وهذه الحجة حجةٌ عقلية» وقد سبق في أول هذا الفصل تأكيد ذلك. والاحتجاج لد 
في إشاراتٍ سريعة”. 

ولقد وود التعبير عنها أثناء عرض أمثلة عند سيبويه -رحمه الله - كقوله: "لأنه ليس له 
نظير"”» أو قوله: "فهذا + تقُلْهُ العرب» وليس له نظيدٌ في كلامها"*, أو غير ذلك. 


.٠١١ اعتراض النحويين للدليل العقلي»‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ١١701١١ يُنظر: ص‎ )5( 
.4757/54 الكتاب» 0708/5 775. وكذلك:‎ )"( 


(5) المصدر السابق» 9//ا7ه. 


#4 007 


الحَحَةٌ النكويَةٌ الحقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


وكذلك عند المبرّد - رحمه الله- في مثل قوله: "لا نظير له" وعند ابن السّدّاج - رحمه 
الله-» كقوله: "ولا يُعرف له نظيرٌ في كلامهم'"””» وعند ابن الورّاق -رحمه الله-. كقوله: 
"لا يوجد له نظير"”. 

ثم أفرد لها ابن جني - رحمه الله- يابًا سرّاه: "في عدم النظير"*؛ تمّا يدل على أهميتها في 
الاحتجاجات النحوية» في حين لم يذكرها أبو البركات الأنباري -رحمه الله- في كتابه: (لع 
الأدلة)» وقد بيّن أحد الباحثين علة ذلك» مستمدًا إياها مِن كلام أبي البركات الأنباري 
نفسه بأنه: "لا يقصد حضر تلك الاستدلالات -أي امسق بالقياس -. بل اكتفى بذكر ما 

وبيّن هذا الباحثٌ أن أبا البركات الأنباري استعان بها في استدلالاته النحوية» وإن لم 
ينص عليها صراحة”» ومثّل لذلك بأمثلة متعددة". ومنها قول أبي البركات الأنباري في 
أحد تلك الأمثلة: "والمصير إلى ما ليس له نظير في كلامهم لا يجوز أن يُصار إليه"””» وذلك 
تقعيدٌ وتأصيلٌ منه -رحمه الله- لا ورد عند النحاة المتقدمين. 

وما تقل عن ابن جني -رحه الله- في ذلك قولّه: "فإذا أدَى هذا القول إلى ما لا نظير 
له وجب رفضه واطّراح الذهاب إليه". 


.5945/١ ءهبضتقملا)١(‎ 

(؟) الأصول في النحو» 755/57. 

(*) علل النحوء /١‏ 56 7. 

2١98/١ الخصائص»‎ )4( 

(5) أصول النحوء دراسة في فكر الأنباري» 5949. 
(1) المرجع السابق نفسه. 

(07 المرجع السابق» 477 -5 57 . 


(8) الإنصاف في مسائل الخلاف» ؟/ .08١‏ وهتاك أمثلة أخرى كثيرة» ينظر: 074/١‏ 107 ول 01/9 19494 


.1 ١5-17١6 /١ المخصائصء‎ )4( 


حا 4 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


ونما قل كذلك عن أبي البركات الأنباري -رحمه الله- قوله: "والذي يدل على فساد 
ما ذهب إليه -يقصد أبا العباس ثعلب- أنه لا نظير له في العربية» ولا يشهد له شاهدٌ من 
العلل النحوية» فكان فاسدًا""". 

وكذلك ورد الاحتجاج بعدم النظير عند العكبري””"2 وابن مالك* حرحمها اللّه-. 

ثم نصّ عليها السيوطي -رحمه الله - تحت عنوان: "في أدلة شتى '”*. وذكر أنها كثيرة 
في كلامهم, وأنها تكون دليلًا على النفي, لا على الإثبات*» وذكرها في مواضع تطبيقية 
متعددة2. 

وقد سبق أن هذه الحجة جهتين: جهةً تتصل بالنقل والسماع عن العرب. وجهة 
أخرى تتصل بالعقل والاستنباط وإعمال الفكرء وهذه الجهة هي المقصودة في هذا 
الى 2 


© الفرق بينها وبين حجة عدم الدليل في الشيء على نَفْيه : 

بدن هذا الفرقٌ أحدٌ الباحثين بقوله: 

"بين عدم الدليل وعدم النظير عمومٌ وخصوصٌ مطلق؛ لشمول عدم الدليل السماعٌ 
وغيرّه واقتصار عدم النظير على السماع؛ فهو أخص من الأول"". 


.١99/١ الإنصاف في مساثل الخلاف»‎ )١( 

(؟) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب» 2)574 5 5555 4. 
() ينظر: شرح الكافية الشافية /١‏ ١لالل‏ "/ /01 016 1481/9/8 
(؟) الاقتراح» 118. 

(0) المصدر السابق» .١١5‏ 

(5) ينظر: جمع الطوامع؛ /١‏ 0" 055 /771. 

(00 يُنظر: ص 5 ١١‏ من هذا البحث. 

(8) اعتراض النحويين للدليل العقلي» 15. 


ظ ؤ 4 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


ثم بنى على ذلك قولّه: "مما يدخل في الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على تّفيه؛ 
الاستدلال بعدم النُظير"””. 

علا بأنّ كلامه هذا مندرِحٌ تحت تأصيله لوجوه الاستدلال بالدليل العقليء وهذا هو 
الجامع بينهماء أيْ كونب| وجهان في الاحتجاج بالحجة النحوية» وإِنْ كان عدمٌ الدليل عامّاء 
يشمل عدم الدليل السماعي من كلام العرب. وعدم دليل عقلي آخر كالدليل القيامي مثلًا. 
أمّا عدم النظير فهو خاصٌ بعدم الشبيه السراعي للمسألة المتتارّع فيها. 

وقد فصل بين الحجتين: عدم الدليل» وعدم النظير بمبحيَّيْن مستقلين في هذا البحث؛ 
لتورّع الأمثلة التطبيقية» وتميّرزها فيهماء وسيرًا على منهج السيوطي - رحمه الله - في الفصل 
بيئه|7". 

© تطبيقاتها من المنهاج : 

يسوق الباحث هنا مثالَيّن لهذه الحجة النحوية العقلية» التي استعان بها العلوي - رحمه 
الله - في ترجيحاته واختياراته عند عر ضه لبعض مسائل الخلاف بين النحاة. 

المثال الأول: ما ردّ به العلوي -رحمه الله- على الخوارزمي الملقّبٍ بصدر الأفاضل 
-رحمه الله- في مسألة: ما كان معربًا بالتقدير» في نحو: غلامي» وداريء قال -رحمه الله-: 

"وزعم الخوارزمي أن إعراب الياء منقولٌ إلى الاسم الذي قبلهاء وهذا فاسدٌ؛ لا يُعهّد 
له نظير في كلام العرب؛ فإنّ إعراب كلمة لا يُتقل إلى كلمة أخرى"”. 


.٠٠١ » اعتراض النحويين للدليل العقلي‎ )١( 
.115-118 (؟) ينظر: الاقتراح.‎ 
387 /١ المنهاجء‎ *( 


و4 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


ثم كد هذا الردٌ في موضع آخرء حيث قال -وهو يذكر المذاهب الثلاثة في آراء النئحاة 
في المضاف إلى المضمّر المتكلم» نحو قولك: يا غلامي» وهذا غلامي-: 

"وثانيها: أن المضاف في نحو: يا غلامي» وهذا غلامي؛ معربٌ بإعراب الياء المقدّر 
عليهاء فتّقِل إلى ما قبلها وهو المضاف, وهذا شيء تُحكى عن النوارزمي؛ وهو أبعد من 
الأول أي المذهب الأول: أنه مبنيّ - لأمرّيْن: 

أما أولّا: فلأنّه لا يوجد في كلام العرب إعراب كلمة منقول إلى كلمة أخرى 

في هذا المثال يستعين العلوي -رحمه الله - للردّ على القول المخالف لرأيه. وهو قول 
الخوارزمي -رحمه الله- بحجة نحوية عقلية» تمثّلت في(عدم النظير)؛ حيث إنه لا نظير من 
كلام العرب. واستعالاهم لذلك القول -أي قول الخوارزمي رحمه الله-» وقد جاء التعبير 
صريحًا هذه الحجة في النص الأولء وبه يوجّه النص الثاني» فيلتئم النصان في معنى واحد 
يؤكد هذه الحجة. 

وهذه المسألة هي في المضاف -الصحيح الآخر- إلى ضمير المتكلم نحو(غلامي) 
و(داري) أمعربٌ هو أم مبنيّ؟» وهي من مسائل الخلاف بين النحاة حيث انقسموا فيها إلى 


أربعة مذاهب”: 


.007 /١ المنهاج.‎ )١( 

(؟) ممّن نقل ذلك: ابن مالك في شرح التسهيل؛ / 774» ولم يذكر رأي ابن جنيء وأبو حيان في ارتشاف الشَّرّب» 
05 وبالمراديّ في توضيح المقاصد والمسالك» ”/ 5 87» وابن الفخار في شرح الجمل» 07١4/7‏ والسيوطي في همع 
الموامع» ./١ /١‏ 


لشي 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


الأول: أنه معربٌء تقدّر فيه الخركات الإعرابية» رفعًا ونصبًا وجرًا؛ لاشتغاله بحركة 
تناسب الياء وهي الكسرة» وهذا ما عليه الجمهور. وممْنْ نسبه إليهم: أبو حيان”", 
والمرادي”", والسيوطي””"- رحمهم الله -. 

الثاني: أنه مبنيّء وهو مذهبٌ عبدالقاهر الحرجاني. وابنٍ الخشاب. والمطرّزيء وظاهر 
كلام الزشري ح رحمهم الله- وهذه هي نسّبة ابن مالك ح رحمه الله-©, 


إن 


الثالث: أنه لا معربٌ ولا مبني» وهذا هو مذهبٌ ابن جني ح رحمه الله- 


الرابع: أنه معرب في الرفع والنصب بحركة مقدرة. وأما في الجر فبالكسرة الظاهرة» 


وهو اختيار ابن مالك حدر هه الله -0©, 


والملاحظ في عرض النحاة لهذه الأقوال عدمٌ ذكرهم لرأي الخوارزمي -رحمه الل 
الذي ذكره العلوي -رحمه الله-.» ونصٌ عليه في موضعَيْن من كتابه. مع أنه -أي 
الخوارزمي - متقدّمٌ زمنًا على ناقلي الخلاف كابن مالك وغيره» وقد ذكروا آراء المشارقة 
غيرّه» وقد يكون مردٌذلك؛ ضعفَ ذلك القول» وغرابته. وما يدل على ذلك وصف 
العلوي -رحمه الله - له بالفساد في النص الأولء وبالبّعْد وقول "وهذاشية تحكى" ني 
النص الثاني» وليس هذا غريبًا فللخوارزمي -رحمه الله- آراءٌ غريبة خالف فيها جمهور 
النحاة» واستقل فيها برأيه الخاصء وقد أشار إليها حقق كتاب الخوارزمي: "التخمير"» بل 


.١851/5 ينظر: ارتشاف الضرب»‎ )١( 

(؟) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك» ”/ 5 87 

(؟) ينظر: «مع الموامع» .70/١‏ 

(4) ينظر: شرح التسهيل» 774/7؟. ويّنظر رآي عبدالقاهر الجرجاني في المقتصد في شرح التكملق /١‏ 945-1945 
ورأي الزخشري في المفصل في صنعة الإعراب» ١79‏ . 

(0) ينظر: المخصائص» 08/7 ”7. 

(1) ينظر: شرح التسهيل» 7/ 7174. 


ظ بم 4 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


جعلها مِنْ أبرز سات شرحه هذاء وعذها بأكثر من سين موضمًاء ونقل عن العلوي - 
رحمه الله- في كتابه: (المحصّل لكشف أسرار المفضّل) قوله: "وعوّل -أي الخنوارزمي - على 
أمور سمح بها خخاطرٌه. واقترحها من تلقاء نفسه. فبعٌّدت عن الأفهام لغرابتهاء وتقّرت 
منها النفوس لدقتهاء والنفوس تولّعٌ بالغرائب» لكن ليس بكل غريب"”. 

ومحتمل أن يكون مردٌ ذلك عدم فَهُمهم لنص الخوارزمي -رحمه الله- على ما فهمه 
منه العلوي. ونصٌ النوارزمي هو: "الاسم إذا أضيف إلى ياء المتكلم فحكمه الكسر؛ لأنّه 
نا 4 يمكن إظهار الكسرة في المضاف إليه تحوّل إلى المضاف"". 

أما القول الذي رجّحه العلوي -رحمه الله- فهو قول الجمهور. وهو أن نحو (غلامي) 
وَاداري) تقر فيه الحركات الإعرابية في الأحوال الثلاثة: رفعًا ونصبًا وجرّاء وفي ذلك 
يقول ح رحمه الله -: 


سم 


اانأما تعد قوق نحو غلا وداري؛ فإنَ الإعراب في هذا مقدر 

وأصرح منه قوله أيضًا: "وثالثها -أي من المذاهب في المضاف إلى المضمر المتكلم-: 
أن إقعراق المقا ف ف مها له انوي ونه عانق اوأجل در الافعراب لتم 
فيكون معربًا بوجوه الإعراب الثلاثة على جهة التقدير لاغير» وهذا هو مذهب أهل 
التحقيق من البصريين'"". 


.8١ /١ ينظر: التخمير (شرح المفصل في صنعة الإعراب) » مقدمة التحقيق»‎ )١( 
.56 /” (؟)المصدر السابق»‎ 

.787 /١ المنهاج»‎ ( 

(5) المصدر السابق» 5/١‏ 560. 


عم #4 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


ومن الجمهور القائلين بهذا القول: ابن السّداج -رحمه الله-”"»وَإِنَ كان قوله محتيلا» 
إلا أن ابن مالك -رحمه الله - حمل كلامهء ووجّهه على قول الجمهور". 
ومتهم كذلك: العكيري”” وابن يعيش وابن الحاجب0 وابن فلاح اليمنئٌ2 


والرّضي'”. وأبو حيان, وابن الفخار” وابين هشام”" والشاطبي”"2 والسيوطىي”". 


وأمًا الأستاذ/ عباس حسن - رحمه الله- فقد خيّر في إعراب نحو هذه المسألة بين قول 
الجمهور بتقدير الإعراب في الأحوال الثلاثة» وبين قول ابن مالك - رحمه الله - بتقدير 
الإعراب في الرفع والنصبء وظهوره في الجر» ومالّ إلى قول ابن مالك -رحمه الله- 
وحسّنهء وقال: "ولا داعي لتقدير كسرة مع وجود أخرى ظاهرة» وهذا أنسب؛ لبُعده من 
التكلف والتعقيد. والأخذ به أولى في هذه الصورة وأشباهها؛ لأنه يغنينا عن التقدير قدر 


الاستطاعة"5, وقد سبق غير مر توجيه هذا المنحى”". 


.7١7 5-177 /9 ينظر: الأصول في النحئ‎ )١( 

(5) ينظر: شرح الكافية الشافيق 5/ .1١١ 7-17١١‏ 

(") ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب» .5١‏ والتبيين عن مذاهب النحويين لف .١9٠١‏ 
(4) ينظر: شرح المفصل» 7/ 77. 

(0) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل» 1/١‏ 

(5) ينظر: المغني في النحوء .7١ 6-508 /١‏ 

(0) ينظر: شرح الرَّضي على الكافية, .١١١-91/ /١‏ 

(8) ينظر: التذييل والتكميل» .7719/١‏ 

(4) ينظر: شرح امل لف 0١9/7‏ 

.١١9 ينظر: مغني اللبيب» 0/ 2577 وشرح قطر الندى»‎ )٠١( 
.١97 /5 ينظر: المقاصد الشافية,‎ )١١( 

(١١)ينظر:‏ جمع الموامع» /١‏ 0. 

707-701 /1 وينظر كذلك:‎ .١71١10٠١ / النحو الوافي»‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ١٠١ »58 ينظر: الصفحات‎ )١5( 


م #4 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


هذاء وإِنَّ احتجاج العلويّ -رحمه الله- بهذه الحجّة المتمثّلة في (عدم النظير) في الردّ 
على الرأي المنسوب للخوارزمي - رحمه الله-» والتأكيد بذلك على رأي الجمهورء 
وترجيحه؛ لم يجذه الباحث عند غيره؛ في المصادر التي رجع إليهاء وهذا ليس بغريب؛ لأن 
ذكر القولٍ نفسه -أي قول الخوارزمي - أغفلتَة كثيدٌ من المصادر -ى) سبق تقرير ذلك 
والاحتالات في تعليله"-» وبالتالي لم تُذكر فيها هذه الحجة بعينها. 

وما بعضد حُجّة العلوي -رحمه الله - هذه؛ اشتهارٌ ذكرها عند كثير من النحاة في 
أبواب متعددة» ومسائل متفرقة» سواءٌ أكان إيرادها دليلًا في مقام التقرير» أم حجة في مقام 
النّزاع» وسواءٌ أكان ذلك في مسائل نحوية: أم في مسائل صرفية» وإِنَّ ذلك ما يفوت 
الحضرء ويؤكّد اهتامٌ النحاة بها اهتامّا بالغ ووقوعها من أنفسهم موقمًا بليعًا -وقد سبق 
إيرادُ بعض منها في صدر هذا المبحث”-. 

وإِن العلوي -رحمه الله- لمتمسّكٌ بحبالهم وسائرٌ على ُججهم ومِئوالهم. 

المثال الثاني: ما ذكره علةً لمع الجمع من الصَّرْفء في نحو: مساجد. ومصابيح؛ قال 
رحمه الله: 

"وقد اختلف النّحاة في العلة التي لأجلها كان الجمحٌ مانمًا من الصرف على مذهبيّن: 

فالمذهب الأول: أنه إِنّ)ا كان مانعًا من الصرف؛ لأنه ليس في الآحاد على مثاله. وهذا 


مذهب سيبوية» واختاره الزمخشري» وارتضاه الفارسيء والموصلي صاحب الغرّة. 


)١(‏ يُنظر: ص 2777 777 من هذا البحث. 
(0) يُنظر: ص ١79-١717‏ من هذا البحث. 


م »* 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


المذهب الثاني: أنه إن! مُنع من الصرف؛ لأنه صيغة منتهى الجموع. فكأنه مع مرتين» 
إما تحقيقًا نحو: كلب. وأَكُلّبء وأكالِب. وإما تقديرًا نحو: مساجد, وهذا هو مذهبٌُ ابن 


3 


الخاجب» واختيارف وهو قوري 


د 


يعقل العلرقي “رجه الاد اهنا وأيان للتعاء في الس« الذي قم الت ادو مال 
ومصابيح من الصرف»ء ويشير إلى أنّ حجّةً الرأي الأول متمثلةٌ في (عدم النظير)» وهي 
حجة عقلية تنشّج عن استقراء كلام العرب. وما ورد عنهمء في الصَّيّخْ والأبنية» إذ لا نظير 
لبناء هذا الجمع الممنوع من الصرف في أبنية الآحاد الممَرّدة. 

والاحتجاج بعدم النظير في هذه المسألة هو اللفظ الذي يودي إليه قول العلوي - رحمه 
الله-: "لأنه ليس في الآحاد على مثاله'"””» ويدل على ذلك تصريح جمع من النحاة بذلك في 
هذه المسألة بعيئها. ١‏ 

فقد قال السيرافي - رحمه الله-: "والذي منع صرف ذلك -أي ما كان على مفاعل 
ومفاعيل- أن هذا الجمع لا نظير له في أبنية الواحد وسائر الجموع لما نظائرء نحو: كلاب 
نظيره في الواحد كتاب. وَفُلُوس نظيره في الواحد قُحُود وجلُوس"”2 فقد صرّح بعدم 
النظير» وأنه حجةٌ في معرفة ما يُمنع من الصرف من هذه الجموعء وزاد ذلك بيانًا بالتمثيل 
على جموع مصروفة؛ لأن لها نظيرًا في البناء من الواحد. 


ومهذا التعبير -أي عدم النظير- عبّر اين جني حرحمه الله -"". 


(0 المنهاج» 015/7 16. 

(7) المصدر السابق نفسه. 

(*) شرح السيراني على كتاب سيبويف 5/7 44 
(4) ينظر: المع في العربية» 154. 


سر #4 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


وصرّح به كذلك: العكبري حر حمه الله -0ق وابن يعيش - رحمه الله - الذي قال: 
"والذي منعه من الصرف كونه جممًا لا نظير له في الآحاد. فصار بعدم النظير كأنه يع 


ع ككرم 
00 


ثجّ تتابع الشّحاة على هذا التعبير". 

آمّا الرأيبْن اللدَيْن ذكرهما العلوي - رحمه الله - فهه): 

الرأي الأول: أن سبب المنع من الصرف في نحو: مساجد ومصابيح؛ لأنه ليس في 
الآحاد على مثاله. أي لا نظير لهذا الجمع في أبنية الآحاد المفردة» وهو رأيٌ وحجّةٌ في الوقت 
نفسمه» من باب الاختصارء وإلا فيمكن أَنْ يُقال إن الرأي هو: في مجيء تلك الجموع على 
وزن(مفاعل)وَ(مفاعيل) بالضوابط التي ذكرها النحاة*» والحجة لذلك والتعليل له هو 
بعدم النظير في أوزان الآحاد. 

وعلى رأس القائلين بهذا الرأي: سيبويه - رحمه الله - حيث قال: "هذا بابٌ ما كان على 
مثال مفاعل ومفاعيل: اعلمْ أنه ليس شيء يكون على هذا المثال إلا ل ينصرف في معرفة» 
ولا نكرة؛ وذلك لأنه ليس شيءٌ يكون واحدًا على هذا البناءء والواحد أشدٌّ تمَكُنَاء وهو 
الأول"6. 


.877 ينظر: اللّباب في علل البناء والإعراب»‎ )١( 

(5) شرح المفضّل» .57/١‏ 

() مثل؛ ابن عصفور في شرح جمل الزجاجي» ؟/ 7105:7065 والرّخي في شرحه على الكافية» 2٠١9/١‏ وأبي حيان في 
ارتشاف الظَّرّب» 407/7 والمرادي في توضيح المقاصد والمسالك» "/ 2١١14137‏ وابن الفخار في شرح الثمل» / 2285 
والشاطبي في المقاصد الشافية» 0/ 2504 والسيوطي في همع الطوامع» /١‏ /41. 

(5) مثل: ابن مالك -رحمه الله- الذي ضبط هذا الجمع بقوله: "الجمع الموازن مفاعيل أو مفاعل لفظًا او تقديرًا. والمراد 
بالشَّبَ أن يكون أوله مفتوحاء وثالثه آلا بعدها حرفان؛ أو ثلاثة أوسطها ساكن؛ فيدخل في ذلك ما أوله ميمء أو غيرها 
من الحروف". شرح الكافية الشافيق» "// 57 .١5‏ 


(0) الكتاب» ا 


#4 بم‎ ١ 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


وهذا ما فهمه أكثر النحاة من كلام سيبويه -رحمه الله-» أي أن كلامه هذا هو على 
الرأي الأول» بخلاف ما فهمه ابنٌ الحاجب -رحمه الله- القائل بالرأي الثاني» وسيأتي”". 
وما أشار إليه الشاطبي -رحمه الله- بقوله: "وهو -أيْ كونُ سبب المنع من الصرف أنه على 
صيغة منتهى الجموع - يظهر من كلام سيبويه"” فهو بذلك كأنه يعدّه من القائلين بالرأي 
الثان. 


ومن سار على هذا الرأي -أي الرأي الأول-: المبرّد” والرّجَاج") والسيرافي*, 


والفارسبي”. وابن جني ”2 وغيرهم كثير". 


الرأي الثاني: أنَّ سبب المنع من الصرف في هذا الجمع أنه على صيغة منتهى الجموع. 
ومن أوائل القائلين بهذا الرأي: ابن السَّرّاحٍء حيث قال -رحه الله-: "السابع -أي نما لا 
ينصرف من الأسماء-: الجمعٌ الذي لا ينصرف: وهو الذي ينتهي إليه الجموعٌ» ولا يجوز أن 
تجمع» وإنا مُنع الصرف؛ لأنّه جمعٌ جمع. لا جمع بعده. ألا ترى أن أَكُلبًا جمع كَلْبء فإِنْ 
جم (أكيا) قلتَ: أكالِب» فهذا قد جع مرّتِين"0. 


)١(‏ يُنظر: ص ١4‏ من هذا البحث. 

(5)المقاصد الشافية» ه/ .5٠00‏ 

(9) ينظر: المقتضبء / 017ا. 

(4) ينظر: ما ينصرف وما لا يتصرف» 55. 

(5) ينظر: شرح السيرافي على كتاب سيبويه "// 5 5494. 

(5) ينظر: الإيضاح» 775. 

01 ينظر: اللمع في العربية» »١15/8‏ والمخصائص» 4١/7‏ 7. 

(8) مشلء الزغغشري في المفضّل في صنعة الإعراب» 85.0؛ والمراديّ في توضيح المقاصد والمسالك» */ 21١11‏ 
والسيوطي في <مع الموامع» /١‏ 7. وقد صرّح الرّضْيّ بأن الأكثرية على هذا الرأي. ينظر: شرح الرغي على الكافية؛ 
0 


(4) الأصول في النحىو .5١/7‏ 


طحم 4 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


ومن بعده: عبد القاهر الجرجاني -رحمه الله - على هذا الرأي» وقد رد على الرأي 
الأول بعؤلة: "و آم ول الشبغ أي عل :لاله حية :ليس فقي الآنحاة الأزللديفالغيارة 
قد جرت العادة باستعالحاء وهي كالتنبيه على ما ذكزنا من أنه جمع مرتين...ولو كان كوْنٌ 
الاسم جمعًا على مثال لا يكون في الآحاد التُكرات يوجب منمٌ الصرف؛ لوجب أنْ لا 
يُصرف أكلّب؛ لأنّ أفمّل ليس في الآحاد. وذلك مصروفٌ ألبتة""» وهذا الردٌ على الرأي 
الأول بأنه منتقضُ بنحو: أكلّب, ذكره العلوي -رحمه الله-” مومُّنًا به الرأي الأول, ومقويًا 
الرأي الثاني -الذي ليس فيه جتنا المدروسة:(عدم النظير)-. 

وكذلك سار على هذا الرأي -أي الثاني-» وشدّد فيه: ابن الحاجب ح رحمه الله -. بل 
إنه فهم من كلام سيبويه -رحمه الله - موافقته لهذا الرأي عندما وجّه عبارته بقوله: "ومراد 
سيبويه: وإذ! لم ينصرف المع الذي هو صيغة منتهى الجموع. لذلك يخرج نحو: فرازنة» 
وفهم ذلك منه في موضع آخرء وإلافيردُ على مَنْ جعل ذلك بمجرّده هو العلة؛ النقضٌ 
بنحو: أفعُل وأفعلة» فإنه ليس على زنتها واحذٌ"”. 

وقد ردّ أصحاب الرأي الأول على هذا النّقْض بأنّ كا ذكروه نظائر في الآحاد. ولذلك 
فهي مصروفة» فأفعّل نحو: أكلب. نظيرها في الآحاد: أَنْمُل ى) ذكر ذلك الرَّجَاجٍ -رحمه 


الله-©» والسيرافي - رحمه الله- وذكر أن الحاء غير معتدٌ بها “» وابن جني - رحمه الله-. وزاد: 


الم 00 


2 مع عوس 8520 دن : 
أصبعء وارزء واسئمة #«وعارهم 


١١75/57 المقتصد في شرح الإيضاح‎ )١( 

(5) ينظر: المنهاج, ١6/7‏ 

() الإيضاح في شرح المفضّل» .1717//١‏ 

(5) ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف» 55. 

(0) ينظر: شرح السيرافي على كتاب سيبويف. */ 5480. 

(5) المخصائص» 41/8 1. و(أُسْشْمة)» موضعٌ» وهو أَكَمَةٌ معروفة. ينظر: الصّحاحء (سَنَم) ©/ 4 190. 


(0) وذُكرث ردودٌ أخرى على هذا النقض. ينظر: اللّبِاب في علل البناء والإعراب» 877. 


وم #4 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


هذاء ولا تبدو هذه الحجّة المتمثلة في(عدم النظير)» والتي ساقها العلويّ -رحمه الله- 
عن أصحاب الرأي الآول؛ راجحةً عنده” إِذْ إنه وصف الرأي الثاني بأنه قويّ؛ لأنه غير 
منقوضء في حين تقض الرأي الأول ببعض الجموع المصروفة التي لا نظير لها في الآحاد. 
وسبقت الإشارة إلى ردٌ أصحاب الرأي الأول على هذا التقض قريبًا. 

ونَّمّة رأيٌ ثالث في هذه المسألة» يميل إليه الباحث موافقًا في ذلك بعض النحاة 
المتقدمين؛ حيث إنه لا يدخله النَقْض با ذكر على الرأي الأول, ولا يمل رأي الأكثرية من 
النحاة» وهو الرأي الذي يجمع بين الوصْمَيْن في علة واحدة؛ يُقال فيها: إن سبب المنع من 
الصرف في نحو: مساجدء ومصابيح هو: كوثها على صيغة منتهى الجموع؛ ولا نظير لما في 
الآحاد. 

قال ابن الفخار -رحمه الله- مقرّرًا ذلك: "فصلٌ: فإِنْ سألْتَ عن تحقيق المانع لهذا 
الصَّرْبٍ مِن الجموع من الصرف؛ قلتٌ: الجمع المتناهي؛ وعدم النظير في الآحاد الأُوّل» أي 
في الآحاد العربية؛ فوصفُّه بالمتناهي تخريج من الجموع ما ليس يتناهىء كأفعال وأفجُل» 
ووصفه بعدم النظير في الآحاد الأول ترج من الجموع ما كان متناهيّاء وله نظير في الآحاد 
الأول "5. 

ولا شك أنَّ وصفه لهذا الرأي بالتحقيق؛ دان على مزيد تأمّلء وبذلٍ جهدٍ مضاعي» 
بالنظر في كلام النحاة الأوائل» والتدقيق في كلامهم, مع مقارنته بالمسموع عن العرب في 
هذه المسألة» ثم الوصول إلى هذه النتيجة. 


)١(‏ بل أشار العلوي- رحمه الله- إلى ترجيح الرأي الثاني في موضع آخر. ينظر: المنهاج» ؟/4. 
(5) شرح الخمل» "/ 884. 


عد » 


الحجَةٌ النويّة العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 


ومن قبله -أي ابن الفخار رحمه الله- أشار أبو البركات الأنباري”"» والعكبري” 
-رحمهما الله- إلى كونه| -أي الرأيئن الأؤلين- من الأوجه في السبب المانع من الصرف» 
وهو كأنه جمعٌ بيتهما. 

ثم تلاهم الشاطبي -رحمه الله- مشيرًا إلى هذا الجمع بين الوصقَيْنء بقوله: "والجوابٌ 
أنَ المانعَ من الصرف ليس مجرد البثيّةء وإنما المانع كونبه) -أي ماكان على (مفاعل) 
أَؤْ(مفاعيل)- على صيغة جمع تنتهي إليها الجموع, ولا نظير لما في الآحاد'"”. 

وأخختم هذه المسألة برأي الأستاذ/ عباس حسن -رحمه الله-. تتمةً للكلام حول 
المسألة» وإنصافًا لهذا الجهد الكبير الذي قام به -رحمه الله-. والحدف النبيل الذي كان 
يسعى إليه» وقد سبق -مرارًا- توجيهه*"» وصلاحيته لفئةٍ معينة» ولتحقيق مقصدٍ ماء وهو 
القصد التعليمي» القائم على التيسير والتسهيل على المتعلّمِين. 

وما قاله في ذلك: "وقوهّم -أي التّحاة الذين ذكروا تعليل الممنوع من الصرف في 
تخموع وعيرزهابباذئ التكلت والمّئدة الاأبكرع عل القلشضي وقد ان الوقث لأهماله 
نهائيًا؛ لآنّه لا ينبت أمامٌ الاعتراضاتٍ التي تتّجه إليه من بعضي التّحاة القُدامى 
والمعلات 0 

ثم ذكر ما هو الحق عنده في هذه المسألة وأشباهها بقوله: "التعليل الحق في الصَّرْفء 
وفي منّعِه هو: كلامٌ العرب الأوائل» واستعماهُم الصحيحٌ الوارةٌ إليناء والذي تُحاكيه"”. 


.5077 ينظر: أسرار العربيق‎ )١( 

(؟) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب» 99-77 
(") المقاصد الشافيق .5١9/٠‏ 

() يُنظر: الصفحات 248 ١75 217١‏ من هذا الببحث. 
(0) النحو الواني» 5/ 7١0‏ (ني الحاشية). 

(5) المرجع السابق نفسّه. 


طن » 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الفصل الثالث ؛ حجح أخرى 

ولكنْ ما فعله النحاة -المعلّلون- مبنينٌ كذلك على كلام العرب الأوائل» واستع الهم 
الصحيح الوارد إليناء وقد كان هدفُهم ساميا أيضّاء وهو تثبيت قواعد العربية» وإحاطتها 
بحصونٍ منيعة من الحُججء سواءٌ أكانت تلك الحجج نقليةً وهي الأصل والعاد أم عقليةٌ 
متمثلةً في مظاهر عديدة؛ كالقياس بأنواعه؛ والعلة بأنواعهاء وحجتَيْ عدم الدليل في الثيء 
على نفيه» وعدم النظيرء إلى غير ذلك من الُجج العقلية» وهو ما رمى إليه البحث بِرُمّته 
ووصل فيه إلى بُغيته. 


4 0 


الحجّة النكوية الحقليةٌ في (المنهاج) 


الخانيةٌ 


حمدًا لك اللّهِبَ فالفضلُ كل الفضلٍ لك ك2 توطييادة واد ملل سيد 
الفْصّحاء والبُلغاء. وخير الخلقٍ أجمعينء نبيّنا محمد وآله وصخبه والتّابعينء أمَا بعدٌ/ 
فقذ عِشْتُ مع هذا البحث وقتّاء سَعِدْتُ في بالنّظر المتأقٌ في المجَةِ النَخوية العقلية 
في (المنْهاج) ليحبى بن حمزة العلويّ -رحمه الله-. وحاولْتٌ الوقوف على قيمة هذه الحجة» 
وتبع ذلك: النظرٌ في آراء جم يمن النّحاة المتقدّمين» وبعضي المتأخرين, بل وإنْعامٌ النظرء 
ومزيدٍ التأثّل في ذلك كل وقد أَدّى ذلك بي إلى قُدرةٍ لم تكن لديّ في فَهُمٍ تُصوص 
المتقدمين, وتأكيدٍ أخها دقيقةٌ متقنةٌ في أغلبهاء وهذا يؤثّرٌ في الحجة النحويّة العقليّة عندهم - 
وهي نتيجةٌ هامّة من نتائج البحث- إِذْ يجعلّها قويةً حكمة متمكّنةٌ في الإقناع» في الأعمٌ 
الأغلب» وليسث واهيةٌ ى] وصفها بعض المتعجّلين. 
وتتلو هذه النتيجةً نتائجُ وتلاصات, أكّدها البحث -وهي مبثوثةٌ في ثناياه- ومنها: 
« أنَّهذا الشرع القيّم: (المنهاج في شرح جِمُلٍ الرّجاجي) يُبِين عن القّدرة العقلية التي 
امتاز بها العلوي رحمه الله- إِذْ تأتي الحجةٌ النحويةٌ العقلية عنده ذاتَ قدرٍ كبير من 
الوجاهة, والقوّة» والرّجْحانِ. 
« تعدّدُ الأمثلةٍ التطبيقية على القياسٍ -وهو أُوّلُ ما يمثّل الحجةً النحويةً العقليدٌ 
وأعلاها قدرًا وقيمةً- في نوعَيْن منهء وهما: قياسٌ العِلّة وقياسٌ الشَّبَّهه وقد قلّتِ 
الأمثلة على قياس العلة. في حين كثْرثْ في قياس الشَّبّه وني رأي الباحث أن ذلك 
عائدٌ إلى كؤن قياس العلة من الأقيسة الُجْمَع على الأخذ بهاء ومن ثم فإنّ ما ثبت 
به من المسائل قل فيه الخلاف والتنازع» لقوّته في تقرير الأحكام النحوية» وهذا 
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الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


البحث التطبيقي في الحجة النحوية العقلية إن) هو في مسائل الخصومة: والتنازع؛ 
فقلّت لذلك الأمثلة من هذا النوع. 

في حينٍ أنَّ قياس الشَّبّه غيدُ مجمّع على الأخحذ به؛ ومن نَم يقع الخلاف والتنازع في 

المسائل اتج فيها به» فكثْرث لذلك الأمثلةٌ مِنْ هذا النوع. 

« أنَّ قيمةً الحجّة العقلية المتمثلة في قياسي الشَّبّ تنبعٌ من التفكير العميق في المسألق 
وإيجاد أوجه شَبّهِ بين المقيس والمقيس عليه. وهذا يحتاجٌ إلى ذِهْنِ ثاقبء وثقافةٍ 
منطقيّة تساعدٌُ على تلمّسِ أوجه من الشبه بين الشيئين المرادٍ قياس أحدهما على 
الآخرء وقد أشارث بعضُّ الأمثلة التطبيقية إلى ذلك. 

© كثرةٌ التُعليلاتٍ عند العلويٌ رحه الله- سواءٌ أكانث أدلةً نحويّة عامد أمْ حُججًا 
قاصرةً على مواخ ضع الخلافي. والثانية دون الأولى» ولكنّها ظاهرةٌ جدّاء ومن أسباب 
مذمجكا رمن السرين أ الداوق حرص أت بامر لخدن والمناظرة ى] قال 
أحدٌ الباحثين”"-. بل وكؤنه رحمه الله- ذا باع كبير في العلوم العقلية» مصلا فيها 
-ى) سبق ذلك عند تعدادٍ مؤلفاته في التمهيد”- وهنا تكمنٌ قيمةٌ المجج المعتمدة 
على التعليل من ناحية القوّةٍ والإقناع؛ إِذْ تكون أمكنّ وأؤْقمَ في النفس» وقد 
تعدّدتٍ الأمثلةً التطبيقية على العلةٍ في ثلاثة أنواع منهاء هي: عِلَةُ التخفيف. وعِلَّة 
الأؤلى» وعِلّة الْحَمْل على التّقيض» وهذه العلةٌ الأخيرةٌ جاء التعبير عنها تيا 
عند بعض التّحاة بعل التقيضء والتعبيدٌ النَامُ لها المتوافقٌ مع الأمثلة التطبيقية عند 
العلويّ -رحمه الله - وغيره من النّحاةٍ هو: علَةٌ الحَمْلٍ على النقيض. 


٠١ يُنظر: المحصّل في كشف أسرار المفضّلء مقدّمة التحقيق»‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ١5 يُنظر: ص‎ )5( 


#4 ١21 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الشاتم-ة 


« أنَّ تعد هذه التعليلات يفيدُ طوائف مِن دارسي النحو كالمتخصّصينء والممُظّرين» 
ونحوهم. ولتلك التعليلاتٍ المتعددةٍ أهميةٌ بالغةٌ في إحاطة الحجج النّحوية 
بحُصُونٍ مْكمةٍ قوية» تتّتُ قواعدّهاء وتحافظً على مِنْهاج النّحُوه وأصوله بعامّة. 
أمَا الرأيُ الذي يرن من شأنهاء فلهُ مَنْحَىّ آخرٌء لا غْبارَ عليه» وهو الحدفٌ التعليميٌ 
الذي يقتضي التسهيل والتقريت والاختصار للمبتدئين» أو عند الإفراط فيها ما يُعَقَدُ 
الدرسٌ النحوي, وخصوصًا في زمازنا هذا؛ لكنْ لا يسوعٌ تعميمٌ هذا الرأي على عصور 
سابقة وَالحُكُم بمقياس واحد, أو تعميمه على كُلٌّ درجات دارمي العربية» ومحبيها في هذا 
العصر: 

ون الخيرَ في تَرْكِ الباب مقتوحًا لعشَّاقٍ العربية» والمتخصّصين فيهاء لِتلمّْسِ بعضٍ 
أسرار لَكَتِهم» ومعرفة حِكْمةٍ العرب في استع_الاتهاء وطرائقها في الكلام. 

© أنّ عله الحَيْل على النقيض خاصّةً دلت -مع أخواتها يمن العلل- على العبقرية 
الفدّة للشّحاة المتقدّمينء إِذْ فيها قدرةٌ عقلية على الرّبْطء واستلهام علة الكم . 

أن النحاءً رحمهم الله- يُولون اطَّرادَ العلة في أبواب النحو اهتمامًا الغا وذلك من 
يُكسبٌ العلة نفسّها قوةً في الحجة والإقناع؛ نظرًا لانطباقها على مسائلٌ متعددق 
وفروع كثيرة. 

ورودٌ حجج نحوية عقلية ليست من فصل القياسء ولا من فصل العلّةه وإننا هي 
مليفقة بالقبائل همان امول التحر عمؤماك ؤقة أقزة ها !النحاة المقدامؤة 
كأبي البركات الأنباري» والسيوطي حرحمهم الله- فصلا خاضّاء وتعدّدتٍ الأمثلةٌ 
التطبيقية عليها من شرح العلوي: (الِنْهاج في شرح جمل الزجاجي)» ولذا عُقد لها 
الفصلٌ الأخي وجاءث في فرعن هما: حجة عدم الدليل في الشيء على تَقْي 


م » 


الحجّة النوية العقلية في (المنهاج) 


« تميّرتِ الحجةٌ النحويةٌ العقليةٌ في سياق العلويٌء وسياقاتٍ بعض التّحاة الآخرينَ» 
بتنويع لفظيٌ» وتفريع عقليء له مزيّةٌ في قوة الَجّةِ العقلية» ىا أن شلوك طرائقٌ 
شتَّى تصلّ إلى هدفٍ واحده يجعلٌ المتأمّل فيه لا يملكُ إلا أن يُذْعنَ ويسلّم» ويقرٌ 
بمدى العبقرية الفذَّةٍ التى حيّاها الله علاءنا التّحاةً. 


مه 


* كَشَّفَ البحث عن مير وتفرّدٍ العلويٌ رحمه الله- نوعًا ما في سياق بعض الُجج. 
وهذا التفرّدُ ليس بابتداع حُجَج 1 يأتِ بها مَنْ قبل وإنَّا باستثار حجة ما في 
سياقاتِ أخرى للتّحاةء والاحتجاج بها في المسألة المدروسة» عند انطباقها عليهاء 
وصحَّتها فيهاء ويلوحُ ذلك التفرّد في أحيانٍ قليلة في اختيارٍ تعبير آخرّء يجتهد 
العلويٌّ رحمه الله- في صياغتهء مع دقّةِ في العبارة» وهذه التَفَرّداتُ أو الاجتهاداتثٌ 
وردّث في ست مسائل في البحث. 

« أن العلوي رحه الله- محتهدٌّ في اختيارٍ الرأي الذي يرجح معتودًا على الحجة 
النحوية العقلية التي أَيّدتْ ذلك الرأيء متجردٌ علميّاء فلا يتعضّبٌ لمذهب ماء 
ويتضحٌ ذلك جليًا في الاختيارات التي خالف فيها جمهورٌ التّحاة مع نقْلهِ إرأهم» 
وقذْ ظهرٌ ذلك في أربع مسائلٌ من المسائل المدروسة في هذا البحث. 

وهذا يوْكَدٌ اهتامَ العلويٌّ رمه الله- باحتجاجاته النحوية» وألا يُسِلّمَ العنان فيها 

لطرفٍ دون طرّفء وبذلك تكونٌ آراؤه مستندةً إلى الحجة المقنعة» ولا يعني ذلك موافقتّها 
للحن والصواب دائً)؛ فإِنّ ذلك عزيرٌ المنال» وما مِنْ مجتهد إلا وله رَلاتٌ وأخطاء. 

© دَلَ البحثٌ بِرُمْته على يِفْدارٍ الهد العظيم الذي بِدَّلّه الشّحاة المتقدّمون؛ ومنهم 
العلوي رحمه الله - لتأصيلٍ النحوء وتوثيقٍ قواعده بِالمتُجج المقنعة» ومنها: الحججٌ 
النحوية العقلية. 


طح #4 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


هذاء ويُوصِي الباحثُ بدراسة الجج النحوية التّقلية في (المنُهاج في شرح جمل 
الزجاجي)» وكذلك: دراسة الأدلة النحوية العقلية فيه؛ فإنَّ لها تطبيقاتٍ كثيرة وملامح 
جِيّدةً في الكَشْفٍ عن م منهج العلوي رحمه الله - في منْهاجه. 

كما يلفتٌ عناية الباحثين الفُضلاءً إلى التَصدَّي للثَّراثِ النحويّ اليمنيّ بخاصّة؛ فإنَّ 
التقصير إزاءه بين والله المستعان. 

وأمَل في الله- جل جلاله- أَنْ يكونَ هذا العمل باقيا متقيّلاء وخالصًا لوجهه الكريم» 
من العِلّم الذي يُنتفعٌ به ووافيًا ببعض الحقٌّ لعلمائنا النحاة الأفذاذٍ. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته 7 م الصّاحاتٌ» القائلٍ- عرٌّ اسكه- في تحكم البيّنات : اقل 


مِيَهكلْميَةٌ أي 4 


.١54 سورة الأنعا آية‎ )١( 


4 ١ ط‎ 


الحْجّةَ النخويّة العقليّة في (المنهاج) 


وتشتمل على : 

أولاً : فهرس الآيات القرآنية . 
ثانيًا : فهرس الأحاديث النبوية . 
ثالثًا : فهرس مسائل البحث النحوية 
(الخلافية ). 


رابعًا : قائمة المصادروالمراجع . 


خامسا : فهرس الموضوعات . 


طح #4 


الآابة 


«أقلا تعَقَلُونَ “* 
أن تتمكرون )* 


عد 
7 


جر م 


#4 ١ك‎ 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


فهرس الأحاديث النبوية 


4» 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


فهرس مسائل البحث النحويّة ( الخلافيّة ) 
المسألة 
- أصل الاشتقاق : أهو الفعل أم المصدر ؟ 1 
- التعليل لبناء ( أَمْسٍ ) معرفةٌ بغير الألف واللام أو الإضافة 
- ما تجزم من الجوابات » وعدم جواز النفي فيها 
- علّة ترك الصرف لبناء ( فَعْلان ) 
- عِلّة إعراب الفعل المضارع 
- حذّف نوي التثنية والجمع عند الإضافة 
- حذف التنوين من موصوف (١‏ ابن ) إذا كان واقمًا بين علَمَيْن 
- التَّاَصِب في باب الاشتغال 
- إعراب الاسم الواقع بعد ( مُذْ ومُنْدٌ ) إذا كان مرفوعًا 
- العطف على محل اسم ( إِنْ ) قبل مام الخبر 
- عمل ( لا ) الثافية للجنس 
- (لَنْ ) التّاصبة تلفعل المضارع : أمفردةٌ عاملةٌ بنفسها أم مركبة ؟ 9 
- نوع الفعل الذي تدخل عليه (] وَلَنَا ) الجازمتين : أهو مضارعٌ في الأصل 
أم ماض ؟ 
- المضاف - الصحيح الآخر - إلى ضمير المتكلم: أمعربٌ هو آم مبنيّ ؟ 
- علّة منع الجمع من الصرف . في نحو : مساجد » ومصابيح 


» د١‎ 


الحجّة النوية العقلية في (المنهاج) 


قائمة المصادروالمراجع 


أ) الرسائل الجامعية والدوريات: 


الاحتجاج العقلي في النحو العريء للباحث/ محمد جواد الطريحي» بإشراف: أ.د. 
صاحب أبو جناحء رسالة ماجستير بالجامعة المستنصرية» ١٠5١اه.‏ 

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين» لأبي البقاء الغكبري. تحقيق: 
عبدال رحمن السليان العثيمين» وإشراف: د. أحمد مكي الأنصاري. رسالة ماجستير 
بجامعة الملك عبدالعزيزء 1195ه. 

الجهود النحوية ليحيى بن حمزة العلويء للباحثة/ أزهار محمد لطف. بإشراف: 
أ.د. نوري ياسين الهيتي» رسالة ماجستير بجامعة صنعاء, 5 55 ١اه.‏ 

الدرس النحوي في اليمن في القرن التاسع الحجريء د. فطوم علي الأهدل» 
بإشراف: أ.د. إيراهيم الصلوي. وَأ.د. نوري الحيتي» رسالة دكتوراه يجامعة 
صنعاى "7 5م. 

شرح اولي لأبي الحسن علي بن محمد الأَبّذِي( الأَبّذيّ ومنهجه في النحو مع 
تحقيق السفر الأول من شرحه على الجزولية»» إعداد: سعد حمدان الغامدي» 
بإشراف: أ.د. محمد إبراهيم البنا. رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى. 15٠0‏ ١ه.‏ 

شرح الجمل» لابن الفخّار(أبو عبدالله بن الفخّار وجهوده في الدراسات النحوية 
مع تحقيق كتابه شرح الحمل). إعداد: حماد محمد حامد الثإلي» بإشراف: د. محمود 
محمد الطناحي. رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى» 5+4 ١اه.‏ 


»0 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


عله فتضول (غلة التقذ الأدي)» مقا الثرات اللغوئ العريء امعد الأون: 
القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب. العدد الأول» أكتوير» ٠198١م.‏ ومقال: 
اللغة العربية والحداثة. المجلد الرابع» العدد الثالث» سنة 9/5١م.‏ 

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء بحث: الحمل على 
النقيض في الاستعمال العربيء 777/١8‏ العدد 23٠‏ جنادى الأول 574 ١اه.‏ 
المحضّل في كشف أسرار المفضّلء ليحيى بن حمزة العلويٌّء السَّفْر الثاني بتحقير 
الدكتور/ سلييهان بن سليان العنقري» وإشراف: د. أحمد عبدالله السالم. رسالة 
دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ا ١ه.‏ 

المنهاج في شرح جمل الرَّجَاجء ليحيى بن حمزة العلويء بتحقيق الدكتور/ علي بن 
إبرا هيم السّعودء وإشراف: أ.د . عياد بن عيد الثبيتي . رسالة دكتوراه بجامعة أم 


القرى» 55760 ١اه.‏ 


ب) الكتب المطبوعة: 


رتشاف الصَّرّبِ من لسان العرب. لأبي حيان الأندلسبي . تحقيق: د. رجب عثان 
محمد. ط١ء‏ القاهرة: مكتبة الخانجي: 1418 ١ه.‏ 
أسرار العربية» لأبي البركات عبدال رحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري. تحقيق: 
محمد بهجة البيطار. مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 
« الأشباه والنظائر في النحوء لجلال الدين السيوطي. تحقيق: د. عبد العال سالم 
مكرم. ط””. القاهرة: عالم الكتب» “477 ١اه.‏ 


9 الإصباح في شرح الاقتراح» للدكتور تحمود فجال . طاود مشق:دار القلمء 
84 اه 


1م » 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


٠‏ إصلاح الخلل الواقع في الحُملء لأبي محمد عبدالله بن محمد ابن السّيد البَطَلِيومي. 
تحقيق: د. حمزة عبدالله النشرتي. ط١.»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5 55 ١ه.‏ 

الأصولء للدكتور تمام حسان. القاهرة: عالم الكتب» 570 ١اه.‏ 

« أصول التفكير النحويء للدكتور علي أبوالمكارم. القاهرة: دار غريب» ١١5‏ 7م. 

الأصول في النحوء لأبي بكر محمد بن السري بن سهل بن السّرّاج النحوي. تحقيق: 
د.عبد الحسين الفتلي. ط“ء بيروت: مؤسسة الرسالة» 5117 اه. 

أصول النحو: دراسة في فكر الأنباري» للدكتور محمد سالم صالح. ط 5, القاهرة: 
دار السلا 157١‏ ١اه.‏ 

© أصول النحو عند ابن مالكء. للدكتور خالد سعد شعبان. ط؟, القاهرة: مكتبة 
الآداب» 9١٠5م.‏ 

© أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق» للدكتورعصام عيد فهمي أبو 
غربية. ط١ء‏ القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب» ٠١5‏ 7م. 

©« اعتراض النحويين للدليل العقلي» للدكتور محمد بن عبدال رحمن السبيهين. طذ١اء‏ 
منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 477١ه.‏ 

» أعلام المؤلفين الزيدية» لعبدالسلام عباس الوجيه. ط1١ء‏ عنّان: منشورات مؤسسة 
الإمام زيد بن علي الثقافية: .١57٠١‏ 

« الأعلام» لخير الدين الزركلي. ط 2.١15‏ بيروت: دار العلم للملايينء فبراير /1991م. 

©« الإغراب ني جدل الإعراب. لأبي البركات الأنباري» تحقيق: سعيد الأفغاني. 


دمشق: دار الفكر /ا/71اه. 


4م » 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


٠‏ الاقتراح في علم أصول النحوء لحلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي. 
تقديم وتعليق: د. أحمد سليم الحمصيءوّ د. محمد أحمد قاسم. ط١»ء‏ دار جروس 
برس /198م. 

« ألفية ابن مالك. لأبي عبدالله جمال الدين محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي 
الجياني. دار التعاون. 

8 تناه الرواة عل أناء التعاة» حل الدين أبو اسن غلل بن يرسك ب تروت" 


المكتبة العصرية؛ 5 57 ١ه.‏ 


© الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين» لكمال الدين أبي 
البركات عبدال رحمن بن محمد الأنباري النحوي. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد. بيروت: المكتبة العصرية./ا57١اه.‏ 

٠‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد ين عبد 
اللهء جمال الدين» ابن هشام. تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. صيدا وبيروت: 
المكتبة العصرية. 

٠‏ الإيضاح في شرح المفصلء لأي عمرو عثان بن عمر المعروف يابن الحاجب 


النحوي. تحقيق: د. موسى بناي العليلي. بغداد: مطبعة العاني. 


الإيضاح ني علل النحوء لأبي القاسم الرّجَاجِي. تحقيق: د. مازن المبارك. طكء 


بيروت:دار النفائس» 5ه 


© الإيضاح. لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار النتحوي الفارمي. تحقيق: د. 
كاظم بحر المرجان. ط", بيروت: عالم الكتب» 515 ١اه.‏ 


4» 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


© البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني. بيروت: دار 
المعرفة. 

© البسيط في شرح جمل الزجاجي. لابن أبي الربيع عبيدالله بن أحمد الأشبيلٍ السبتي. 
تحقيق: د. عياد بن عيد الثبيتي. ط١.‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي, /1* 5 ١اه.‏ 

© تاج العروس من جواهر القاموس, لمحمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو 
الفيض.ء ال ملقب بمرتضىء الزّبيدي» تحقيق: جماعة من العلماء. دار الهداية. 

© تاريخ الأئمة الزيدية في اليمن» للمؤرخ محمد بن محمد زبارة. تقديم وعرض: د. 
محمد زينهم محمد عزب. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. 

« تاريخ اليمن المسمّى فرجة المهموم والَرّن في حوادث وتاريخ اليمن. لعبدالواسع 
بن يحبى الواسعي. ط””. الدار اليمنية للنشر والتوزيع» 507١ه.‏ 

« التخمير(شرح المفصل في صنعة الإعراب)» لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين 
الخوارزمي. تحقيق: د. عبدال رحمن بن سليان العثيمين. ط١ء‏ بيروت: دار الغرب 
الإسلامي. ٠199م.‏ 

© التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلء لأبي حيان الأندلسي. تحقيق: د. حسن 
هنداوي. دمشق: دار القلى /511١ه.‏ 

التصريح بمضمون التوضيح في النحوء لخالد بن عيد الله بن أبي بكر بن محمد 
الجرجاويٌ الأزهريء زين الدين المصري. بيروت: دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 
اه 

© التعريفات. لعلي بن محمد الجرجاني. تحقيق: إبراهيم الأبياري. ط؛» بيروت: دار 
الكتاب العربي» 514 ١ه.‏ 


دم » 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


« التعليقة على المقرّب (شرح العلامة ابن النحاس على مقرّب ابن عصفور في علم 
النحو). تحقيق: د. جميل عبدالله عوريضة. ط١اء‏ عئّان: مطبوعات وزارة الثقافة» 
اه 

© التعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي. 
تحقيق: د. عوض حمد القوزي. القاهرة: مطبعة الأمانة. 

* تهذيب اللغة, لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق: عبدالسلام محمد 
هارونء ومحمدٍ علي التجارء وآخرين. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. لأبي محمد بدر الدين حسن بن 
قاسم بن عبد الله بن علّ المرادي المصري المالكي. تحقيق: عبد الرحمن علي سليان. 

طكء القاهرة: دار الفكر العربي» 577 ١ه.‏ 

© ثإار الصّناعة في علم العربية؛ لأبي عبدالله احسين بن موسى الدَّيتَوَرِيٌ الملقّب 
بالجليس. تحقيق: د. محمد بن خالد الفاضل. منشورات جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 

« الجّمل في النحوء لأبي القاسم عبدال رحمن بن إسحاق الزّجَاجِي. تحقيق: د. علي 
توفيق الحمد. ط١ء‏ بيبروت: مؤسسة الرسالق 5 +٠5١1ه.‏ 

« الجنى الداني في حروف المعاني» للحسن بن قاسم المرادي. تحقيق: د. فخرالدين 
قباوة» والأستاذ محمد نديم فاضل. ط١.ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 517 ١ه..‏ 

٠‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ لمحمد النضري. دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

حاشية الصبّان» على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. تحقيق: طه عبدالرؤوف 
سعد. المكتبة التوفيقية. 


4» 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


« الخصائص. لأبي الفتح عثان بن جني. تحقيق: محمد علي النجار. ط؛» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 5٠5١ه.‏ 

داعي القلاح لمخبّات الاقتراح في النحوء لمحمد علي بن محمد علان بن إبراهيم 
البكري الصديقي المكيءالمعروف بابن علآن. تحقيق: د. جميل عبد الله عويضة. 
اه 

٠#‏ الود عل التحافة لابخ مضاء القرطي . تحقي قن يوقي بيك :1ن الشاهره داز 
المعارف. وتحقيق: د. محمد إبراهيم البنا. ط ١ء‏ دار الاعتصام؛ 199١ه.‏ 

رسالة الحدود. لأبي الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني. تحقيق: 
إبراهيم السامرائي. عّان: دار الفكر. 

» رضف الباني في شرح حروف المعاني» لأحمد بن عبدالنور المالّقيّ. تحقيق: أ.د. أمد 
محمد الخراط. ط"”. دمشق: دار القلى 1571ه. 

© سرّ صناعة الإعراب. لأبي الفتح عثمان بن جني . تحقيق: د. حسن هنداوي. ط 27 
دمشق: دار القلى 1417ه. 

» سيبويه إمام النحاة» لعلي النجدي ناصف. ط 23 القاهرة: عالم الكتب» 71/7١ه.‏ 

*» الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» للدكتورة خديجة الحديثي. مطبوعات 
جامعة الكويت» 11745اه. 

«. شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب. لعبد الحي بن أحمد بن محمد اين العماد 
الككري الحنبلي» أبو الفلاح. تحقيق: محمود الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط. 


طاك دمشق: دار ابن كثيرء 505 اه. 


وح » 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» لابن عقيل ؛ عبد الله بن عبد ال رحمن العقيلي 
المداني المصري. تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. ط ١‏ 7. القاهرة:دار التراث 
ودار مصر للطباعة 5٠١‏ ١اه.‏ 

©« شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. المسيّى" منهج السالك. إلى ألفية ابن مالك" 
لان امور الذين قل ب مانن عيبي الالتقرى لشاف سيق عمد 
محبي الدين عبدالحميد. . ط١»‏ بيروت: دار الكتاب العربيء 8/ا١ه.‏ 

٠‏ شرح التسهيل» لابن مالك:جمال الدين محمد بن عبدالله الطائي الجياني الأندلسي. 
تحقيق: د. عبدال رحمن السيد, وّد. محمد بدوي المختون. هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان. 

. شرح الرضي على الكافية» لرضي الدين الأستراباذي. تحقيق: يوسف حسن عمر‎ ٠ 
جامعة قاريونس» 179/8 ه.‎ 

شرح السيراني لكتاب سيبويه» لأبي سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزبان السيراني. 
تحقيق: أحمد حسن مهدليءوَ علي سيّد علي. ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
اه 

شرح الكافية الشافية» لال الدين أبي عبدالله محمد ين عبد الله» ابن مالك الطائي 
الجياني. تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي. ط١»‏ مطبوعات مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 

شرح المفصلء لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي. مصر: إدارة الطباعة 


المنيرية. 


4» 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


» شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير)» لابن عصفور الإشبيلي. تحقيق: د. صاحب 
أبو جناح. بغداد: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الديتية» 505١ه.‏ 

٠.‏ شرح قَطْر الندى وبل الصّدىء لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 
بن يوسف. جمال الدين» ابن هشام. تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. طاء 
بيروت: المكتبة العصرية» 51١5‏ ١ه.‏ 

©« الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجموهري. تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار. ط؟ء بيروت: دار العلم للملايين» 5*1 1اه. 

» ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبدالرحمن حسن حبنكة الميداني. 
ط 30١‏ دمشق: دارا القلى 47٠‏ ١اه.‏ 

© طبقات الزيدية الكبرىء لإبراهيم بن القاسم. تحقيق: عبدالسلام عباس الوجيه. 
ط١ء‏ عّان: منشورات مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» .١57 ١‏ 

٠‏ ظاهرة التخفيف في النحو العربي» للدكتورأحمد عفيفي. ط١.ء‏ القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانية» رجب 851١اه.‏ 

© العلةالنحوية: نشأتها وتطورهاء للدكتور مازن المبارك. ط1ء المكتبة الحديثة» 
6 ه. 

© علل التثنية» لأبي الفتح عثان بن جني الموصلي. تحقيق: د. صبيح التميمي. مصر: 
مكتبة الثقافة الدينية. 

« علل النحوء لمحمد بن عبد الله بن العباسء أبو الحسنء ابن الوراق. تحقيق: محمود 


عت » 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


غاية الأماني في أخبار القطر اليهاني» ليحيى بن الحسين بن القاسم. تحقيق: د. سعيد 
عبدالفتاح عاشوره مراجعة: د. محمد مصطفى زيادة. القاهرة: دار الكتاب العربي» 
4ه 

© فاتحة الإعراب بإعراب الفاتحة» لمحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني. تحقيق: أ.د. 
محسن سالم العميري. ط١»‏ منشورات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى» 57١‏ ١اه.‏ 

« الفروق اللغوية» لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري. تحقيق: محمد إبراهيم سليم. القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر 
والتوزيع. 

» في أصول النحوء تسعيد الأفغاني. دمشق: مطبوعات مديرية الكتب والمطبوعات 


.ها١‎ 51١5 » الجامعية‎ 


© القاموس المحيط. لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادى. تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي. 
طلاءبيروت: مؤسسة الرسالة» 51١9‏ ١اه.‏ 

© القياس التحوي بين مدرستي البصرة والكوفة» لمحمد عاشور السويح. 
ط١.ءمصراطة:‏ دار الجاهيرية» 1798١ه.‏ 

» القياس في اللغة العربية» لمحمد الخضر حسين. القاهرة: المطبعة السلفية» *1767ه. 

» القياس في النحو العربي: نشأته وتطوّره. للدكتور سعيد الزبيدي. طاء عئّان: دار 
الشروق»/1991م. 

© كتاب العين, المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق: د مهدي المخزوميء و د 
إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الهلال. 


#4 كدح‎ ١ 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


٠‏ كتاب سيبويه لأبي بشر عمرو بن عثان بن قنبر. تحقيق: عبدالسلام محمد 
هارون.ط1١.‏ بيروت: دار الجيل» 51١‏ اه. 

كشّاف اصطلاحات الفُنون والعُلوم, لمحمد علي التَّهانُوي. تحقيق: د. رفيق 
العجمء ود. علي دحروج. ط١»‏ بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 1995م. 

. الات عل القابارا كرات للق القداء عباتم اللو اال 
محمد عثمان. ط١.ء‏ القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 57 ١1ه.‏ 

لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الإفريقى. ط", بيروت: دار صادرء 5١5‏ ١ه.‏ 

« الأطائف السَّنيّة في أخبار ال مالك اليمنية» للمؤرخ محمد بن إسماعيل الكبسي. 
تحقيق: خالد أبا زيد الأذرعى. ط١ء‏ صنعاء: مكتبة الجيل الجديد, 575 ١اه.‏ 

. الأدلة قأسول اندو ان انر عات الأارى قب سد لقان عق 
دار الفكن /ا/ا17اه. 

٠.‏ اللُحواق ابورجة لكان النترهداة دمحي الرسل هنين قارو ارس الكويت: 
دار الكتب الثقافية. 

ماينصرف ومالاينصرفء لأبي إسحاق الرّجَاج. تحقيق: هدى محمود قراعة. 
القاهرة: مطبوعات لحنة إحياء التراث الإسلامي ١‏ ١1791١ه.‏ 

٠‏ مآثر الأبرار في تفصيل مُجملات جواهر الأخيار» لمحمد بن علي الزحيف. المعروف 


بابن فنّد. تحقيق: عبدالسلام عباس الوجيه» وخالد قاسم المتوكل. ط١ء‏ عمّان: 


منشورات مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» ١577“‏ . 


* المحكم والمحيط الأعظم. لأبي الحسن علي بن إساعيل بن سيده. تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي. ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5ه 


د 4ق 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


© مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتير من حوادث الزمان. لأبي محمد عفيف 
الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي. وضع حواشيه: خليل المنصور. 
طء بيروت: دار الكتب العلميق /ا١51١ه.‏ 

© المستوف في النحوء لكمال الدين أبي سعد علي بن مسعود بن محمود بن الحكم 
الفرخانء قاضي القضاة. تحقيق: محمد بدوي المختون. القاهرة:دار الثقافة العربية» 
اه 

مصادر الفكر الإسلامي في اليمن» لعبدالله بن محمد الحبشي. بيروت: المكتبة 
العصرية 508١ه.‏ 

مطمح الآمال. للقاضي الحسين بن المهلا الشرفي. تحقيق: عبدالله الحوثي. طاء 
عبّان: منشورات مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» ١577‏ . 

معجمالمؤْلّفِينء لعمر رضا كحّالة. ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 515١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا.تحقيق: عبدالسلام 
محمد هارون. بيروت: دار الجيل. 

© مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري. تحقيق: د. عبداللطيف 
محمد الخطيب. الكويت: منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
اه 

« المغني في النحوء لأبي الخير منصور بن فلاح اليمني النحوي. تحقيق: د. عبدالرزاق 
عبدال رحمن السعدي. ط ١ء‏ بغداد: دار الكتب والوثائق» 1999م. 

المفردات ني غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 


الأصفهاني. تحقيق: صفوان عدنان الداودي. دمشق: دارالقلم. 


ع5 #4 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


« المفصّل في صنعة الإعراب. لأبي القاسم جار الله تحمود بن عمرو بن أحمد 
الزمحشري. تحقيق: د. علي بو ملحم. بيروت: ط ١‏ مكتبة ال هلال» .١9507‏ 

« المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي. تحقيق: د. عبدال رحمن بن سليان العثيمين» و آ.د. محمد بن إبراهيم الْبنّاء 
وَ أ.د. عياد بن عيد الثبيتي» وآخمرين. ط١»‏ مكة المكرمة: مطبوعات مركز إحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» 57/8 ١ه.‏ 

المقتصد في شرح الإيضاح, لعبدالقاهر الحرجاني. تحقيق: د. كاظم بحر المرجان. 
العراق: دار الرشيد للنشرء 1947١م.‏ 

« المقتصد في شرح التكملة, لعبدالقاهر الجرجاني. تحقيق: د. أحمد عبدالله إبراهيم 
الدويش. ط١»ء‏ مطبوعات عادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية, 57/8١ه.‏ 

* المقتضبء لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّد. تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة. 
القاهرة: مطبوعات لحنة إحياء التراث الإسلامي 410 ١ه.‏ 

« المقتطف من تاريخ اليمن» للقاضي عبدالله عبدالكريم الجرافي. ط 75 بيروت: دار 
الكتاب الحديث» 1985١م.‏ 


« الُنصف شرح كتاب التصريف. لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي. ط١ء‏ دار إحياء 
التراث القديمء “81/7١ه.‏ 


« المنْهاج في شرح جُمل الرّجاجيّ» للإمام يحيى بن حمزة العلّويّ. تحقيق: د. هادي 
عبدالله ناجى. ط1١.ء‏ الرياض: مكتبة الرشك 575 ١ه.‏ 


عة #4 


الحجّة النكوية العقلية في (المنهاج) 


الموسوعة الميسّرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة من القرن الأول 
إلى المعاصرين -. جمع وإعداد: وليد أحمد الزبيري وآخرين. ط١»ء‏ بريطانيا: سلسلة 
إصدارات الحكمة. 5 47 اه. 

© النحو الوافي» مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة» لعباس حسن. 


طاقل دار المعارف بمصر. 


نظرية الأصل والفرع في النحو العري» للدكتور حسن خميس الملخ. ط١ء‏ عنّان: دار 
الشروق» ١١١5م.‏ 

© نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين» للدكتور حسن خميس الملخ. 
طء عّان: دار الشروقء فبراير ٠٠ ١‏ ”م. 

» هجر العلم ومعاقله في اليمن» للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع. ط٠١.»‏ بيروت: دار 
الفكر المعاصرء ودمشق: دار الفكر» 515 ١ه.‏ 

همع الموامع في شرح جمع الجوامع» لال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي. 


تحقيق: أحمد شمس الدين. 18ح بيروت: دار الكتب العلمية: ١514‏ ه. 


مت » 


ملخص البحث باللغة العربية 
ملخص البحث باللغة الإنجليزية 


منزلته العلمية» وآثازه 


ُبِذةٌ عن كتابه: (المنُهاج في شرح جمّل الرّجاجي) 


ب ) الخجة العقلية في الدرس التحوي: 


معنى الجّة لخد واصطلاحًا 
أقسامً| شحج النخوية 
أهميَةٌ المجّة العفليّة في الدَّرْس النّحويٌ 


كد 4ق 


الحجّةٌ النذويّة العقليّة في (المنهاج) 


الموقفف'وع 


الفصل الأول : القياس 


المثال الأول: أصل الاشتقاق: أهو الفعل أم المصدر ؟ 5300000طهطظ1 
المثال الثاني : التعليل لبناء (أَمْس )معرفةً بغير الألف واللام أو الإضافة ... 


المبحث الثاذي : قياس الشّبه 


المثال الأول: ما يجزم من الجوابات» وعدم جواز جزم النفي فيها 
المثال الثاني: علة ترك الصرف لبناء (فَعْلان) 


المثال الثالث: علّة إعراب الفعل المضارع 


لد #4 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


الموقفف'وع 


الفصل الثاني : العلة 


المثال الأول: حذف نوبي التثنية والجمع عند الإضافة 
المثال الثاني: حذف التنوين من موصوف (ابن) إذا كان واقعاً بين علمَين . 


المبحث الثاذي : علة الأولى 


المثال الأول: الاصب في باب الاشتغال 


المثال الثاني :إعراب الاسم الواقع بعد(مُذُ ومُنْدُ) إذا كان مرفوعًا 


المبحث الثالث: علةٌ الحمل على النّقِيض 


طحة #4 


المثال الثاني: عمل (لا) النافية للجنس 


الفصل الثالث: حجّج أخرى 


تطبيقات هذه الحجج عند العلويٌ 


المبحث الأول ؛ حجة عدم الدليل في الشيء على نَفيه 


المثال الأول: (لَنْ)النّاصبة للفعل المضارعءأمفردة عاملة بنفسها أم مركبة؟ 


المثال الثاني: نوع الفعل الذي تدخل عليه(1 ولَّا) الجازمتين: أهو مضارعٌ 


في الأصل أم ماضٍ؟ ام ب ا اط ال 


المبحث الثاذي : حجة عدم النظير 


الفرق بينها وبين حجة عدم الدليل في الثيء على تفيه 

المثال الأول: المضاف -الصحيح الآخر- إلى ضمير المتكلّم: أمعربٌ هو 
أم مبني؟ ا 10000 
المثال الثاني: علة مئْع الجمع من الضَّرْفء في نحو: مساجد» ومصابيح .... 


كه #4 


الحجّة النكوية العقليةٌ في (المنهاج) 


4» 


